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نشكر االله عز وجل الذي بتوفیق منه وبفضل منه تمكنا من 

.إنجاز هذه المذكرة

نتقدم بالعرفان والشكر الجزیل إلى الأستاذة المشرفة موساوي 

ظریفة التي رافقتنا طیلة هذا البحث وأمدتنا بالمعلومات والنصائح 

.القیمة، نسأل االله أن یجازیها خیر الجزاء

كما نشكر الأساتذة أعضاء لجنة المناقشة لقبولهم تقییم هذا 

.العمل

ولا یفوتني أن أخص بالشكر الأستاذة مختور دلیلة التي 

.أنارت دربنا بالنصح والإرشاد

شكر خاص إلى جمیع من قدم لنا ید العون والمساعدة من 

.قریب أو من بعید

*حیاة ونوارة*



أولا لك الحمد ربي على كثیر فضلك وجمیل عطائك والصلاة 

والسلام على من لا نبي بعده

إلى من ربتني ...إلى التي أفنت شبابها في سبیل نشئتي وإسعادي 

إلى من ساندتني في صلاتها ودعائها إلى ....على الحب والاحترام 

.أمي الغالیة...إلى أروع إمرأة في الوجود ....نبع الحنان

إلى من ...إلى من حصد الأشواك في طریقي وأبعدها من دربي

إلى أعظم رجل ..إلى قوتي وعزتي...علمني دروس التحدي والكفاح

.أبي العزیز....في الكون

القلم، إلى من قاسموني حلو همیكتبأنإلى من یذكرهم القلب قبل 

ـمین، دلیلة، ..لسقف الواحد أخي وأخواتيالحیاة ومرها تحت ا

.باهیة، رزیقة، ردیة، مایسة

إلى ..إلى من ساندني وخط معي خطواتي ویسر لي الصعاب

ووقوفي في هذا المكان ما كان ،ل الكثیرعزیز الذي تحمّ الزوجي 

.لیحدث لولا تشجیعه المستمر لي

في إلى كل من ساعدني وكان له دور من قریب أو بعید ،وأخیرا

.إتمام هذه الدراسة من بینهم حماتي العزیزة

إلى كل هؤلاء أهدیهم هذا العمل المتواضع شال االله العلي أن ینفعنا 

.به ویمدنا بتوفیقه

* حیاة بورمة*



أشكر االله القدیر على إعطائي القوة والشجاعة فلإتمام مشواري 

الدراسي

:ي هذا العملأهد

الذین لیسو معي لمشاركة فرحتي ولكنهم دائما في قلبي، إلى-

.وبالأخص جدي وخالي رابح رحمهما االله

إلى جدتي ویزة-

التي ضحت بنفسها من أجل نجاح إبنتیها، "صبرینة"إلى أمي -

.التي أغلى ما في الكون وسر نجاحي وسندي في هذه الحیاة

إلى أختي العزیزة أناییس-

یانإلى خالي رزاق وزوجته لیل-

إلى خالي علي وزوجته نعیمة-

إلى خالاتي وهیبة، بصورة، صندرة ودیهیة وأزواجهن عبد النور، -

سمیر، فرید وكمال

، إسماعیل، غیلاس، لیتیسیا، روزة، دوریة، حیتةوإلا أولاد خالتي-

.، إدان وإلیامأریس

.إلى خالتي صباح التي وقفت بجانبي خلال مشواري الدراسي-

عليّ إلى كل من هم أعزاء-

.إلى كل أصدقائي-

ولكم أیها القرّاء الأعزّاء-

* حایفي نوارة*
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:مقدمة

نخفاض عائدات البترول ما إواخر الثمانینات بعد أقتصادیة في إزمة أمرت الجزائر ب

مجال الفتح التفكیر في السائد آنذك بدأالوضع لمواجهة،جتماعیةوضاع الإتدهور الأأدى ل

الذي ،19891لسنة سعارالأبالمتعلق12-89رقم قانونحیث تم إصدارة المنافسلتحریر 

لى تحریر إا بحریة المنافسة ویهدف یل قانون جزائري یعترف ضمنوّ أكما بعدإعتبر فی

.داریة للدولةسعار من المراقبة الإالأ

المؤرخ في 06-95بموجب الأمر رقممنافسة ل قانون یتعلق بالوّ أوبعد ذلك صدر 

داخل سس المنافسة الحرة أرساء قواعد و لإجاء والذي 2المتعلق بالمنافسة،1995جانفي 25

ستثناء بعض إسعار داخل السوق بعترف هذا القانون بحریة المنافسة وتحدید الأإالسوق، وقد 

عد من القوانین الرسمیة قتصادیة ویكما كرّس حریة المبادرة الإ،ستهلاكلإالسلع الواسعة ا

منه 37في المادة 1996سها دستور ن یكرّ أ، قبل المنافسةحریةأعترفت ضمنیا بمبدإالتي 

.3"طار القانونناعة والتجارة مضمونة وتمارس في إحریة الص:"نهأتنص على كانت تي ال

:التي تنص على أنه2020من التعدیل الدستوري لسنة 61والتي أكد علیها في المادة 

"، وتمارس في إطار القانونارة والاستثمار والمقاولة مضمونةحریة التج"

1989جویلیة 19صادر في ،29عدد ج.ج.ر.جسعار،یتعلق بالأ،1989جویلیة 5مؤرخ في 12-89قانون رقم -1

.)ملغى(

فیفري 22، صادر في 09ج، عدد .ج.ر.، یتعلق بالمنافسة، ج1995جانفي 25مؤرخ في 06-95أمر رقم -2

.)ملغى(1995

دیسمبر 07مؤرخ في 438-96دستور الجمهوریة الجزائریة الدیموقراطیة الشعبیة، صادر بموجب مرسوم رئاسي رقم -3

، 76ج عدد .ج.ر.، ج1996مبر نوف28ستفتاء ا، یتعلق بإصدار نص تعدیل الدستور، مصادق علیه في 1996

ج .ج.ر.، ج2002أفریل 10مؤرخ في ال03-02قانون رقم المعدل ومتمم بموجب ، 1996ر دیسمب08الصادر في 

تضمن الم، 2008نوفمبر 15مؤرخ في ال19-08قانون رقم موجب المعدل ب، 2002أفریل 14، صادر في 25عدد 

01-16قانون رقمموجب المعدل ومتمم ب، 2008نوفمبر 16، صادر في 63ج عدد .ج.ر.التعدیل الدستوري، ج

، معدل 2016مارس 7، صادر في 14ج عدد .ج.ر.تضمن التعدیل الدستوري، جالم، 2016مارس 6مؤرخ في ال

، یتعلق 2020دیسمبر 30مؤرخ في 442-20رئاسي رقم المرسوم الومتمم بموجب التعدیل الدستوري الصادر بموجب

30، صادر في 82ج عدد .ج.ر.، ج2020أول نوفمبرستفتاء ابإصدار التعدیل الدستوري، المصادق علیه في 

.2020دیسمبر 
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المنافسة الحرة والنزیهة في أبینها مبدمن دئ رالي على عدة مبایبیقوم النظام اللّ 

إیجاد قانون ینظم ویحمي كان لابد من أجل حمایة هذا المبدأسواق بین المؤسسات ومن الأ

.تعد علیهي أخیر من هذا الأ

الهدف منهالیات وقواعد قانونیة آالمشرع الجزائري على وضع لتحقیق ذلك عمل

فیه من خلال التطبیق الصارم لقواعد العرض افسة والحفاظ على توازن المنالسوقضبط 

.والطلب

حظر جمیع أشكال الممارسات ،2003لى ذلك، شمل قانون المنافسة لسنة بناء ع

التعسف في-ممارسات تعسفیةمحظورة، في شكل إتفاقات تجسدت المقیدة للمنافسة سواء 

قتصادیة، ة الهیمنة الإوضعیإستغلال وضعیة التبعیة الإقتصادیة، التعسف في إستغلال 

.ستئشاریةأو عقود إ، -امنخفظة تعسفیسعار أوالبیع ب

إلتزام وبالنتیجة حظر الممارسات المقیدة للمنافسة بني مبدأ المنافسة الحرة ینتج عن ت

الأعوان الإقتصادیین الناشطین في السوق بالخضوع للإلتزامات القانونیة المفروضة علیهم 

المرتكبة، ما دفعنا في للمنافسةقیام مسؤولیتهم القانونیة عن الممارسات المقیدةتحت طائلة 

؟للبحث عن أحكام المسؤولیة في مجال الممارسات المقیدة للمنافسةإطار هذه الدراسة 

بهدف تسلیط التحلیلي تباع المنهج الوصفي إقمنا بالمطروحة شكالیة الإنعجابة للإ

ثار والآ، )لوّ الأ فصل ال(في مجال الممارسات المقیدة للمنافسةنطاق المسؤولیةالضوء على

.)ثانيالفصل ال(ها المترتبة عن
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الفصل الأول

الممارسات المقیدة للمنافسةعنمسؤولیة النطاق 

یؤدي تقیید المنافسة وتحریفها إلى النیل من الفعالیة الإقتصادیة والمساس بعجلة 

الإبداع والتجدید ما یلحق بالغ الضرر بمصالح المستهلك نتیجة عدم قدرته على الحصول 

.على منتجات عالیة الجودة وبأسعار تنافسیة

تقوم على أساس النزاهة تنافسیة وجود سیاسة لتفادي ذلك تضي إقتصاد السوق یق

الممارسات التي بإمكانها إن لم تمنع أن بتعاد عن مجموعوإحترام قواعد العرض والطلب والإ

بررز السوق ما ینجم عنه الناشطین في تؤدي إلى تقیید المنافسة بین الأعوان الإقتصادیین 

.القضاء على المنافسةنتیجةتكار لإحاوضعیات الهیمنة و 

بغرض المنافسةإلى وسائل وأسالیب متنوعة لتقیید تلجأ المؤسسات غالبا ما إذ

الوصول إلى إحتكار السوق والتأثیر على قاعدة العرض والطلب بما یخدم مصالحها ولو 

.ذاتها أو جودة المنتجات والخدمات المقدمةالحرة المنافسة مبادئ على حساب 

،المتعلق بالمنافسة،03-03عمد المشرع الجزائري من خلال الأمر رقم دي ذلكلتفا

منافسة ممیزا بذلك بین الممارسات لر الممارسات المقیدة لعدل والمتمم، لتبني مبدأ حظالم

).المبحث الثاني(، وتلك المحظورة حظرًا مطلقًا )المبحث الأول(المحظورة خطرا نسبیا 
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لوّ المبحث الأ 

مارسات المحظورة حظر نسبيالم

والتي تقع تحت المحظورة تحدید الممارسات المقیدة للمنافسة تولى قانون المنافسة 

، 03-03رقممن الأمر11،12، 10، 7، 6واد وذلك من خلال الم،طائلة البطلان

خصوص هذه الممارسات تتعلق بتوسیع المشرع ولعل الملاحظة الأولیة بالمتعلق بالمنافسة، 

وذلك عن طریق ،)الملغى(06-95مقارنة بالأمر رقم للمنافسة ل الممارسات المقیدة مجا

.1إدخال بعض الممارسات ضمن قائمة الممارسات المحظورة

الممارسات المحظورة المقیدة للمنافسة بإستهل المشرع الجزائري قائمة الممارسات 

المقررة قانونا في حالات إستثنائیة أي یستفید مرتكبها من إعفاء ولا توقع العقوبةحظرا نسبیا

).المطلب الثاني(الهیمنة الإقتصادیة و ، )المطلب الأول(ویتعلق الأمر بالاتفاقات المحظورة

لوالمطلب الأ 

تفاقات المحظورةالإ 

ع المشرّ وقد قام،مقیدة للمنافسةالممارسات من أخطار التفاقات المحظورة تعتبر الإ

أین -1989سنة لسعار منذ صدور قانون الأمن الإتفاقات هذا النوعالجزائري بحظرها 

لقانون وصولا ل،1995قانون المنافسة لسنة ثم ،-إعتبرها المشرع ممارسات غیر مشروعة

ما یفرض الوقوف على المتعلق بالمنافسة، ،03-03مر رقم المتمثل في الأو الحالي 

).ثانيالفرع ال(هاحظر شروط بیان و ، )ولالأ فرع ال(فاقاتتالإهذه بالمقصود

لخاص، قانون الأعمال، الإختصاص في مجال المنافسة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون ابوحلایس إلهام،-1

.09، ص 2005كلیة الحقوق، جامعة قسنطینة، منتوري، 
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ولالفرع الأ 

تفاقات المحظورةتعریف الإ 

و أممارسات مقیدة للمنافسة بین مؤسستین بإعتبارها تفاقات المحظورة الإیتم إبرام 

.المحظورةالإتفاقاتبتعریف هذه )ثانیا(والفقه،)لاوّ أ(عتنى كل من التشریعإكثر وقد أ

التعریف التشریعي:لاوّ أ

مر من الأ06تفاقات المقیدة للمنافسة في متن المادة الإعلىزائريالمشرع الجنصّ 

تحظر الممارسات ":نهأالمتعلق بالمنافسة المعدّل والمتمم التي نصت على 03-03رقم 

ن أو یمكن أو الضمنیة عندما تهدفأتفاقات الصریحة یات والإ تفاقعمال المدبرة والإ والأ

في و أخلال بها في نفس السوق و الإألحد منها او أعرقلة حریة المنافسة لى إتهدف 

:لىإلاسیما عندما ترمي ،جزء جوهري منه

،و في ممارسة النشاطات التجاریة فیهاأمن الدخول في السوق الحدّ -

و التطور التقني،أالاستثمارات وأو منافذ التسویق أنتاج و مراقبة الإ أتقلیص -

،نویمالتو مصادرأسواق قتسام الأإ-

سعار رتفاع الأسعار حسب قواعد السوق بالتشجیع المصطنع لإ تحدید الأعرقلة-

نخفاظها،و لإ أ

ن، مما یحرمهم من تطبیق شروط غیر متكافئة لنفس الخدمات تجاه الشركاء التجاریی-

منافع المنافسة،

لیس لها صلة بموضوع هذه إضافیةبرام العقود مع الشركاء لقبولهم خدمات إخضاع إ-

.عراف التجاریةو حسب الأأسواء بحكم طبیعتها العقود

."رسات المقیدةاصحاب الممأالسماح بمنح صفقة عمومیة لفائدة -

تفاقات التي مجموعة من الإیمنعقانون المنافسةنّ أالمادةهذه نستنتج من نص 

.و الضمنيأو التعاقد الصریح أتفاق ا كالإا منظمً ا عضویً طابعً تكتسي 
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یعرقل اثرً أن ترتب ها أأنّ و من شأتفاقات التي تهدف المشرع حظر الإنأیضا أنلاحظ 

و في صورة تفاهم تفاقات تعاقدیة أو یحد منها، سواء كانت طبیعة هذه الإأة المنافسة حریّ 

للمؤسسات المعنیة طراف المتواطئة یجري مراعاتها للقوانین الداخلیةیة بین الأو ترتیبات ودّ أ

تفاقات صریحة ن تكون الإأو النقابیة، ومن حیث الشكل یستوي أةأو للمواثیق المهنی

بة على تقیید المنافسة في رة، ومن حیث موضوعها فقد تكون منصو مستمأو ضمنیة ظاهرة أ

شخاص ستیراد وتلك التي یقوم بها الأداء الخدمات بما فیها الإأو أو التوزیع أنتاج مجال الإ

فقي تحادات المهنیة وسواء تم تقیید المنافسة على الصعید الأالإو الجمعیاتو أالعمومیون 

.1سيأو الر أ

تعریف الفقهيال:ثانیا

في نه تنسیق أتفاق حیث عرفه البعض على الإتعریف لة أه الفقه بخصوص مستوجّ 

أو كثر أو أشخاص المعنویة والطبیعیة و بین شخصیة من الأأكثر أو أسلوك بین مشروعین 

و أتفاق ضمنيإو أي عقد أو أالأشخاص المعنویة والطبیعیة أو أكثر ن شخصیة منبی

و أهذا كان محلّ إتفاق الإهذاكان الشكل الذي یتخذه يأقتصادي إصریح یرتبط بنشاط 

سواء من خلال ،و تحد من المنافسةأید و تقأن تمنع أنها أثار المترتبة علیه من شكانت الآ

ثمان بشكل و تحدید الأأذلك السوق لتقسیم الجغرافي لو اأنتاج في السوق تحدید حجم الإ

البعض و ءالعملابعض بینوالتمییزینیالحقیقلیات العرض والطلب آلى إمفتعل لا یرجع 

.2خرالآ

رادات یؤدي تفاق المنافي للمنافسة هو تطابق بین الإن الإأL.Vogelیرى الفقیه 

شخاص نه لم یحدد الأأا التعریف وما یمكن ملاحظته بخصوص هذلى تحدید المنافسة،إ

و خاصة، أو معنویة عامة أشخاص طبیعیة أو أالقائمین بهذا الاتفاق، مثلا مؤسسات 

، دار بغدادي 02-04والقانون رقم 03-03، قانون المنافسة والممارسات التجاریة وفقا للأمر كتو محمد الشریف-1

.36، ص 2010ئر، اللطباعة والنشر والتوزیع، الجز 

افسة في إطار عقود التوزیع، أطروحة لنیل شهادة دكتوراه في العلوم، تخصص ، تطبیق أحكام قانون المنمختور دلیلة-2

.17، ص 2015قانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
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ن یكونوا أطرافه الذین یشترط فیهم أتفاق وهم ساسیا في تكوین الإأا ذكر عنصرً نه لم یأكما 

.1مستقلین عن بعضهم البعض

ن یلتزم یأعبارة عن وضعیة ":نهأعلى CHAMDAUDفي حین عرفه الفقیه 

و الخدمات بوضع قواعد أو البیع لمنتجهم أء االتجار والصناعیین بصفة متبادلة، الشر 

.2"تعلیمات موجهة لتطویر وتحسین مداخیل مؤسساتهمو 

لى هذه إشار أتفاق المقید للمنافسة شيء صعب وقد عطاء تعریف قانوني للإإیظهر 

ف بعضهم بفشلإعتر ، قتصادیةتفاقات الإدراستهم للإالصعوبة الكثیر من الفقهاء عند

ا مما تسبب في عدم وضع قواعد قانونیة نهائیة تفاقات تعریفا واضحً محاولتهم لتعریف الإ

.3جامعة ومانعة في هذا الموضوع

الفرع الثاني

تفاقات المحظورةشروط الإ 

، المعدل ةالمتعلق بالمنافس،03-03مر رقم من الأ06یتضح من خلال المادة 

من الناحیة تفاق محظورًافر مجموعة من شروط لكي یعتبر الإاتتو منلابد أنه والمتمم،

).ثانیا(تفاق للمنافسةتقیید الإضرورة و )ولاأ(تفاقالإوجود القانونیة بدایة بشرط 

، الممارسات المنافیة للمنافسة في القانون الجزائري، دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي، كتو محمد الشریفنقلا عن -1

طروحة لنیل درجة دكتوراه دولة في القانون، فرع القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، أ

.30، ص 2005

، حمایة السوق في ظّل قانون المنافسة الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر في زعموم حفیظة، طالع كاتیة:نقلا عن2-

، ص 2020الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، الحقوق تخصص، قانون الأعمال، كلیة 

06.

، مدى تأثر المنافسة الحرة بالممارسات التجاریة، رسالة لنیل درجة الدكتوراه في القانون، فرع قانون جلال مسعد محتوت-3

بوحلایس :، وأنظر كذلك43، ص 2012الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

، الحمایة القانونیة للسوق في ظل قواعد المنافسة، أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه علوم في القانون، إلهام

.177و 176، ص 2017تخصص قانون الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة الإخوة منتوري، قسنطینة، 
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تفاق وجود إ:ولاأ

ادة المستقلة ر تعبیر عن الإبیجاب والقبول ویكون تفاق موجود بمجرد تبادل الإیكون الإ

خلال طة مشتركة تهدف للإین بهدف تبنى خقتصادیعوان الإمن طرف مجموعة من الأ

.1هذا الشرطغیاب تفاق في ع والخدمات، ولا یقوم الإسوق واحد للسلّ في ة المنافسة بحریّ 

و متعدد أا تفاق هو عمل یتصف بالصفة الجماعیة سواء كان ثنائیً خر الإآوبتعبیر 

.2طرافهأرادة إي یتطلب توافق طراف بالتالالأ

ساسا أتفاق بحیث تطرح همیة في تكییف الإأطراف ذات رادة الأإستقلالیة إن إ

العلاقات التي تربط في العلاقات القائمة بین المؤسسات التابعة لنفس التجمع كذلك تلك

Sociétéالشركة الأم mère مال فروعها، عأم هي التي تراقب ذا كانت الشركة الأإولاسیما

ا كما هو معروف في ن یكون تعاقدیً أنه لیس من الضروري إمن حیث طبیعة الاتفاق فما أ

خرى أومن جهة ،3طرافة بین الأیكون في صورة ترتیبات ودّیوإنما،القانون المدني

نتاج قتصادیین متواجدین في نفس المستوى من الإإعوانا أن تخص أتفاقات یمكن ن هذه الإإف

).2(-الإتفاقات العمودیة-، أو في مستویات مختلفة)1(-الإتفاقات الأفقیة-4لتسویقوا

فاقات التي تتم بین المؤسسات التي تعمل على یقصد بها تلك الإتو :الاتفاقات الافقیة-1

تفاقات التي تتم على قتصادي مثلا الإالبنیة العامة للنشاط الإنفس المستوى ضمن 

لما ا ن تقید المنافسة خصوصً أتفاقات یمكن وهذه الإالتوزیع، و مستوىأنتاجمستوى الإ

، مذكرة لنیل شهادة 03-03والأمر رقم 06-95ین أمر رقم ، المركز القانوني لمجلس المنافسة بناصري نبیل-1

.64، ص 2004الماجستیر، فرع قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

الحقوق، ، الآلیات القانونیة لحمایة المنافسة، أطروحة لنیل شهادة دكتوراه علوم في القانون الخاص، كلیةقابة صوریة-2

.29، ص 2017، الجزائر، 01جامعة بن یوسف بن خدة 

.65، مرجع سابق، ص ناصري نبیل-3

، 2013، الضوابط القانونیة للحریة التنافسیة في الجزائر، دار هومه للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، تیورسي محمد-4

.221ص 
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، 1سواقو تقییم الأأسعار لى تثبیت الأإتهدف 

من قتصادي مستوى الإالفقي بین مؤسسات متواجدة في نفس تفاق الأبرام الإإیتم 

ما بینهم و بین الممونین فیأتفاقات المبرمة بین الموزعین فیما بینهم ي الإأنتاج والتوزیع، الإ

و أسعار فظ الأحترام نظام حإتفاق على و الإأسعار تفاق على فرض جدول الأن یتم الإكأ

.2سواققتسام الأإعلى 

تفاقات التي تتم على مستویات مختلفة في سوق یقصد بها تلك الإ:الاتفاقات العمودیة-2

أعلىستوى تعقد بین منتج یتواجد في م، كتلك التي....و الخدماتأنتاج والتوزیعالإ

.3مقارنة بمستواهمنخفضةوموزعین یعملون في مستویات نسبیا 

ة یة والقانونیّ مجموع العملیات المادّ إلاهوتفاقات العمودیة مان الإأذن یمكن القول بإ

لى ترویج المنتجات إهدف تا تقنیة نهإ، منتجالو أخدمات الممون التي تسمح بتسویق سلع و 

.4المستهدفلى المستهلك إالطرق بأنجح

تفاق للمنافسة تقیید الإ :ثانیا

، المعدل والمتمم،المتعلق بالمنافسة03،-03مر رقم من الأ06لى المادة إجوع بالرّ 

ثره هو تقیید المنافسة في السوق أو أذا كان هدفه إلا إاتفاق محظورً ن الإألا یمكن القول ب

.)2(ثارهآو ،)1(هدافهأا للمنافسة من حیثتفاق یكون مقیدً الإف

تفاق، والذي یؤدي طراف الإأو المقبول من أسلوك المراد به الیقصد:هدف الاتفاق-1

یوضع أن-ي له هدف تقیید المنافسةتفاق الذلا یشترط في الإو تقیید المنافسةإلىعادة

ن الجزائري والقانون المقارن، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون ، الجرائم المتعلقة بالمنافسة في القانو شفار نبیة-1

، 2013الخاص، تخصص علاقة الأعوان الإقتصادیین والمستهلكین، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة وهران، 

.40ص 

.09، مرجع سابق، ص طالم كاتیةزعموم حفیظة و -2

.222، مرجع سابق، ص تیورسي محمد-3

.51، مرجع سابق، ص ...، تطبیق أحكام قانون المنافسة في إطار عقود التوزیع مختور دلیلة-4
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ا في حد ذاته سواء تحقق ممنوعً یعد تفاق الإبل إن -ایتحقق عملیً موضوع التنفیذ، و 

.1یتحققو لم أهدفه 

420L-1والمادة الجزائري من قانون المنافسة 06المادة إلى ذلكأشارت بحیث 

و أتفاقات عندما تهدف تحظر الإ ":نهأمن التقنین التجاري الفرنسي حیث ورد في المادتین 

فكرة الهدف التي تستند لتبقى،"و تقیید المنافسةأرقلة مساس أو ععنهان ینتجأیمكن 

ساسها تتضمن هذه الفكرة القیام أوق فكرة موضوعیة ومنطقیة في ضبط السّ علیها سلطات 

افع ونیة یركز على الدّ ن القانون أالتحقق من وجود هدف مقید للمنافسة یوضح بو بالتأكد

.2بهاخلالوالإالمنافسة عرقلة 

ثار سلبیة تخل آن تترتب علیها أتفاقات التي یمكن الإ06منعت المادة :تفاقثار الإ آ-2

تهدف إلى عرقلة حریة ن أو یمكن أ...:"منافسة وقد عبرت على ذلك بقولهابال

...."المنافسة

المخلة بالمنافسة حتى لو لم تكن مقصودة وقد ثارهالآتفاقات نتیجة ویعني منع الإ

.جاءت صیاغة المادة بالعربیة مختلفة عن صیاغتها بالفرنسیة

ن یقال مثلا تحظر أك06العربیة للمادة عادة النظر في الصیاغةإولهذا نرى ضرورة 

.3و الضمنیةأتفاقیات الصریحة الإو تفاقات المدبرة والإوالأعمالالممارسات 

ثره على المنافسة أدانته مهما كان إین ه تقیید المنافسة، تعتفاق غرضن الإأذا ثبت إ

ن یكون له أل یكفي منافیة للمنافسة بهثار آكون ن تأا لا یشترط تفاق ممنوعً فلكي یصبح الإ

:أنظر كذلك.125، مرجع سابق، ص ...، الممارسات المنافیة في القانون الجزائريكتو محمد الشریف-1

ZOUAIMIA Rachid,«Le régime des ententes en droit algérien de la concurrence »,

Revue critique de droit et sciences politiques, Volume 7, N° 1, faculté de droit ,

université d’alger 1, p 19.

:أنظر كذلك.73، مرجع سابق، ص جلال مسعد محتوت-2

LAKLI Nadia, « l’application du droit des ententes aux contrats de distribution

exclusive », Revue de droit et société, n 3, 2014, p.8.

.41، مرجع سابق، ص ...، قانون المنافسة والممارسات التجاریة كتو محمد الشریف-3
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تفاق الذي له هدف منافي للمنافسة یتضمن ن الإألى تحقیق تلك النتیجة، غیر إغرض یرمي 

طات ن السلّ یع قصد تمكثار محتملة تتنافى مع المنافسة، وقد منعها المشرّ آفي نفس الوقت 

.1من التدخل للوقایة منها قبل وضعها موضوع التطبیق

لإتفاقات من الحظر مع منع الإدانة لتوفر أسباب معنیة إلا أن القانون یستثني بعض ا

، في حالتین تتعلق الأوّلى بحالة وجود نص تشریعي أو تنظیمي 2محددة من طرف المشرع

إتخذ تطبیقا له یرخص بالإتفاق، وتتعلق الثانیة بحالة كون الإتفاق یحقق تقدم إقتصادي 

.3أو تقني

المطلب الثاني

قتصادیةیمنة الإوضعیة الهالاستغلال 

لا نها أسوق غیر الفي قیامها تعد وضعیة الهیمنة من بین الممارسات التي یمكن 

لهما تواجد مؤسسة وّ ألا في حالة توافرها على بعض الشروط إتشكل ممارسة مقیدة للمنافسة 

).ثانيالفرع ال(لهذه الوضعیة ستغلال التعسفي والإ،)لوّ الفرع الأ (في وضعیة الهیمنة

ولرع الأ الف

قتصادیةالمؤسسة في وضعیة هیمنة إتواجد 

لا على المؤسسة المهیمنة على السوق المعنیة، إلا یمكن تطبیق حظر التعسف 

).ثانیا(وفق المعاییر المطبقة ،)ولاأ(

، حمایة المستهلك في ظل قانون حمایة المستهلك وقمع الغش وقانون المنافسة، مذكرة لنیل شهادة لحراري شالح ویزة-1

المسؤولیة المهنیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، الماجستیر في القانون، فرع قانون

.60، ص 2012

.40، مرجع سابق، ص ...، قانون المنافسة والممارسات التجاریة كتو محمد الشریف-2

، مداخلة "ظر والإباحةالضبط القانوني للممارسات المقیدة للمنافسة بین الح"، مخانشة أمینة:أنظر للتفصیل في ذلك-3

، كلیة "أثر التحولات الاقتصادیة على تفعیل قواعد قانون المنافسة"حول:ألقیت ضمن فعالیات الملتقى الوطني التاسع

.38، ص 2015نوفمبر 18و17الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولاي الطاهر، سعیدة، یومي 
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تعریف الهیمنة الاقتصادیة :لاوّ أ

سلطة مؤسسة وتتیح لها یها التي تتحصل علتلك القوة الإقتصادیة یقصد بالهیمنة 

من المادة )ج(وعرفتها الفقرة1نفسهاموجودة في السوقأخرى مؤسسات منافسة ص من التخل

ن مؤسسة ماوضعیة التي تمكّ الهي "...:نهاأب، سالف الذكر،03-03مر رقم من الأ03

عرقلة قیام منافسة نها أوق المعني من شقتصادیة في السّ إالحصول على مركز قوة من

و أ، هازاء منافسیإلى حد معتبر إمنفردة مكانیة القیام بتصرفاتإوتعطیها،لیة فیهفع

."هاو مموّنأزبائنها 

leسلطة التصرف "نها أیضا أتعرف  pouvoir d’agir" ن تكتسي أالتي یمكن

التأثیر الصادر من المؤسسات الأخرى، نفسهاتجنیبا یمكن المؤسسة المهیمنة یجابیً إا وجهً 

.2وقثیر على المؤسسات الموجودة في السّ أسة المهیمنة تللمؤسوآخر سلبیا یمنح 

وزها مؤسسة ما وتجعلها قادرة قتصادیة التي تحكانت الهیمنة هي الوضعیة الإوإذا

ا بواسطة تحقق خصوصالمكانة المرموقة في السوق والتي تو هي أالمنافسة على عرقلة 

ساسیة في قانون أداة تحلیل آعتبر خیرة التي توق، هذه الأالحصص التي تمتلكها في هذا السّ 

مكانیة مراقبة سلوك صادر من مؤسسة دراسة السوق یمكن معرفة مدى إنه بأحیث ،المنافسة

وعلیه یتوقف تواجد مؤسسة في وضعیة ،لا بالمنافسةذ كان مخإومعاقبتها علیه وإدانته

.3ةو الخدمة التي تقدمها المؤسسأالسلعة معینة تحدید سوق هیمنة على سوق 

معاییر الهیمنة الاقتصادیة:ثانیا

على السوق بالإعتماد على قتصادیة في وضعیة هیمنة المؤسسة الإیتم تقدیر تواجد 

)2(كیفیةوأخرى ،)1(ةمعاییر كمیّ 

.45، مرجع سابق، ص ...التجاریة، قانون المنافسة والممارساتكتو محمد الشریف-1

.66، مرجع سابق، ص لحراري شالح ویزة-2

، حمایة المنافسة من الإستغلال التعسفي لوضعیة التبعیة الإقتصادیة، أطروحة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه جواد عفاف-3

.85، ص 2008، 01نطینة في القانون، فرع قانون الأعمال، تخصص المنافسة والإستهلاك، كلیة الحقوق، جامعة قس
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التي تحوزها المؤسسة في حصة السوق هذه المعاییر وتتمثل :یةكمّ المعاییر ال-1

)ب(تع بها التي تتموالقوة الإقتصادیة ، )أ(المعنیة

متلاك إفهم المعاییر لقیاس وضعیة الهیمنة أیعتبر هذا المعیار من :حصة السوق-أ

وعادة ، 1متلاك المؤسسة لوضعیة الهیمنةإحصة هامة من حصص السوق یعتبر دلیلا على 

إقتصادیة إذا ما تجاوزت حصتها في السوق هیمنة ة حائزة على وضعیة ما تعتبر المؤسس

بحیث %10حصة السوق نسبة ه الوضعیة عندما لا تتجاوز وغیاب هذ،%50نسبة 

.2معنیةالمؤسسات البإختلاف سواق و ختلاف الأإتختلف هذه النسبة ب

سوق تحققه المؤسسة في عمال الذيع الجزائري على رقم الأعتمد المشرّ إلقد و 

رقم المعني و قتصادي الإالعون عمال بین رقم أالسوق بالعلاقة حصةة، حیث تحددمعین

توق لیسالسّ حصة ن ألا إ،في نفس السوقینالموجودأعمال جمیع الأعوان الإقتصادیین 

نها تبقى عاجزة ألا إفقد تحوز المؤسسة حصة معتبرة ،المعیار الوحید لتقدیر وضعیة الهیمنة

.3عن التأثیر في المنافسة

و مجموعة أسة قتصادیة في ید مؤسعندما ترتكز القوة الإ:معیار القوة الاقتصادیة-ب

:4تحتل موقع الهیمنة ویمكن تقدیرها من خلال عناصر متعددة منهافإنهامؤسسات المن 

.خرىقتصادیة المبرمة مع المجموعات الأتفاقات المالیة والإالإوأهمیةعدد -

.وقلى السّ إخرین آمدى توافر عوائق دخول منافسین -

.عوانادل بین الأو ممارسة التمییز غیر العأسعار القدرة على رفع الأ-

.حصول على مصادر التمویلالسهولة -

.47، مرجع سابق، ص ...، قانون المنافسة والممارسات التجاریةكتو محمد الشریف-1

.86-85، مرجع سابق، ص ص ...، تطبیق أحكام قانون المنافسة في إطار عقود التوزیعمختور دلیلة-2

.89، مرجع سابق، ص جواد عفاف-3

للمنافسة، التعسف الناتج عن وضعیة الهیمنة في مجال الإتصالات، مذكرة لنیل ، علاج الممارسات المقیدةمقدم توفیق-4

.65، ص 2011شهادة الماجستیر في القانون، فرع قانون الأعمال المقارن، كلیة الحقوق، جامعة وهران، 
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.1بتكار التقنيتسییر الإلمؤسسة المعتبرة مثل تفوقها في خصائص ا-

.)ب(ومعاییر أخرى،)أ(في السوقكحالة المنافسة :معاییر كیفیة-2

تجاه منافسیها رغم عدم حیازتها لحصة إستقلالیة إتكتسب المؤسسة قد :حالة المنافسة-أ

هیمنة كتساب وضعیة إمما یمكنها من لضعف الحصة الفردیة لمنافسیها،،قسو الفي معتبرة 

لى حصة السوق لابد من تحلیل حالة المنافسة في القطاع إلإضافة ابف،ةالمعنیسوق العلى 

نه ألا إ، بنفس الحصة السوقیةمتع مؤسستینتن رغم إومعاینة تطورها، ف،قتصادي المعنيالإ

في السائد التنافسي حكام حسب المناخ یة الهیمنة، فقد تختلف الأا لوضعممتلاكهإن أبش

قدرة المؤسسة البحث عن كذلكیجب،السوق، ولإثبات وضعیة الهیمنة وفقا للمعیار السالف

.2حتفاظ بوضعیة الهیمنة لمدة طویلة رغم المنافسة القویةعلى الإ

بتواجد المؤسسة في وضعیة للجزم السابقةبالمعاییر یمكن الإكتفاءلا :خرىأییر امع-ب

كتساب مؤسسة إستكمالها بمعاییر كیفیة تساهم في تحدید مدى إفیجب على السوق هیمنة 

:هیمنة وتتمثل بعض هذه المعاییر فیما یليلوضعیة معینة 

متیازات التقنیة التي تتمتع بها المؤسسة في مواجهة منافسیهاالإ.

هما كان سببهمنیةمعالشركة لاشتهار المنتوج التجاري ل.

كثر أسعار یكون حتفاظ بمستوى معین من الأالقدرة التي تتمتع بها المؤسسة في الإ

ستقوم سعارها أسعار المنافسة وفي حالة قیام هذه المؤسسة بتغییر ا من الأرتفاعً إ

.طرفهامن تباع السعر المفروض المؤسسات المنافسة بإ

 و العكس بمعنى أالمنافسة المحتملة و غیاب ألى السوق إوجود عوائق تعرقل الدخول

نتاجیة إمؤسسات جدیدة منافسة تتمتع بقدرات وق ودخول لى السّ إسهولة الدخول 

.3وتكنولوجیة كبیرة

.88، مرجع سابق، ص ناصري نبیل-1

.69، مرجع سابق، ص لحراري، شالح ویزة-2

.139، مرجع سابق، ص جلال مسعد، محتوت-3
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لثانيالفرع ا

قتصادیةوضعیة الهیمنة الإلستغلال التعسفي الإ

تتعسف أنلا تشكل وضعیة الهیمنة ممارسة محظورة في حد ذاتها، بل یشترط 

شرط تقیید ،)ثانیا(شكالأویتخذ التعسف عدة )لاوّ أ(ستغلال هذه الوضعیةإفي المؤسسة

).ثالثا(المنافسة

تعریف التعسف في وضعیة الهیمنة:لاوّ أ

والتي ،المعدل والمتمم،المتعلق بالمنافسة،03-03مر رقم من الأ07تنص المادة 

حتكار لها إو أالسوق یحظر كل تعسف ناتج عن وضعیة هیمنة على":نهأعلى تنص

:و على جزء منها قصدأ

و في ممارسة النشاطات التجاریة فیها؛أالحد من الدخول في السوق -

و التطور التقني،أستثمارات و الإأو منافذ التسویق أنتاج و مراقبة الإ أتقلیص -

و مصادر التموین،أسواق قتسام الأإ-

سعار رتفاع الأع المصطنع لإ سعار حسب قواعد السوق بالتشجیعرقلة تحدید الأ-

،نخفاضهاولإ 

تطبیق شروط غیر متكافئة لنفس الخدمات تجاه الشركاء التجاریین، مما یحرمهم من -

المنافسة،منافع 

ضافیة لیس لها صلة بموضوع هذه إبرام العقود مع الشركاء لقبولهم خدمات إخضاع إ-

"عراف التجاریةو حسب الأأالعقود سواء بحكم طبیعتها 

و جزء منه غالبا ما یكون من فعل أسواق التعسف الناجم عن الهیمنة على الأن إ

.1علاه تمنع هذا التعسفألیها إو مجموعة من المؤسسات، فالمادة المشار أمؤسسة 

.81، مرجع سابق، ص مقدم توفیق-1
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عتداء على الإبإرادةة الخادعة ولا التعسف فكرة موضوعیة لا تتعلق بالنیّ یعتبر 

ن سلطات المنافسة أذ إ، أة ینفي كل فكرة الخطالمنافسة ومفهوم التعسف في وضعیة الهیمن

على المنافسة بصفة عامة عتداءرادة الإإلا تأخذ في الحسبان عند تطبیق العقوبات 

عن ستقلالیة إستغلال وضعیة الهیمنة بإنها تعسف في أیف على ن تكأالممارسات یجب 

.1هدف المقصود من الحائز عن وضعیة الهیمنةال

في الهیمنةشكال التعسفأ:ثانیا

التعسف ، و )1(السلوكيالتعسف :هماشكلین في التعسف في الهیمنة یأتي

.)2(الهیكلي

مع المقارنةیظهر التعسف السلوكي على شكل فعل غیر عادي ب:التعسف السلوكي-1

مختلفة لى وسائل إلمؤسسة المهیمنة نتیجة لجوء ا،)2(ل المنافسةالتي تمارس في ظّ لأفعالا

لحصول المؤسسة لالتعسف یكون عند سعي فهذابعة في المنافسة العادیة، عن تلك المت

.3لا تسمح المنافسة الفعلیة بالحصول علیهامیزةعلى 

ن المؤسسة قد قامت أمن تأكدالفي حالة تم لأنهتعسف سلوكي بأنهویوصف كذلك 

ن غیر هذا ستغلال مركزها القوي للحصول على ممیزات لا یمكن الحصول علیها مفعلا بإ

القضایا المعروضة على مجلس المنافسة الجزائري في :ن نقدم مثالأ، ویمكن 4ستغلالالإ

:أنظر كذلك.68، مرجع سابق، ص شفار نبیّة1-

BARKAT Djohra, AISSAOUI Azedine, « La régulation des marchés publics par le

conseil de la concurrence », Les Annales de l’université d’alger 1, Volume 36, N° 1,

2022, pp 19-432.

، التعسف في وضعیة الهیمنة على السوق في القانون الجزائري على ضوء القانون الفرنسي، مذكرة لنیل قوسم غالیة-2

، ص 2007شهادة الماجستیر في القانون، فرع قانون الأعمال، كلیة الحقوق بودواو، جامعة أحمد بوقرة، بومرداس، 

42.

المتعلق 03-03، التعسف الناتج عن وضعیة الهیمنة في السوق في ظّل الأمر رقم یرةشیفاوة دلیلة، وطماش سم-3

بالمنافسة المعدل والمتمم، مذكرة لنیل شهادة ماستر في القانون، تخصص قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم 

.20، ص 2018السیاسیة، جامعة أكلي محند أولحاج، بویرة، 

.141، مرجع سابق، ص ...ثر المنافسة حرة الممارسات التجاریة ، مدى تأجلال مسعد محتوت-4
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صناعة لنجد قضیة المؤسسة الوطنیة ل،)الملغى(المتعلق بالمنافسة ،06-95مر رقم ظل الأ

مؤسسات اللإحدىستقبال إجهاز 700تلفاز و50بیع التي رفضت )ENIE(الالكترومنزلیة

خرى في نفس الوقت وعلیها ألطلب مؤسسة نها إستجابت أسلعة مع التوافر بحجة عدم 

.1قتصادیةسبب هیمنتها الإتعسفت المؤسسة المدعى علیها ب

سبتمبر 29، الصادر بتاریخ 04/2020كما عاد مجلس المنافسة في قراره رقم 

كة موبیلیس قائمة في سوق التجزئة للهاتف النقال لشر ، للتأكید أن وضعیة الهیمنة 2020

من حصص السوق، ما دفع هذه الأخیرة للتقدم %47نتیجة إستحواذها على أكثر من 

من %45بطلب لسلطة ضبط البرید والإتصالات الإلكترونیة لإعتماد أسعارا بزیادة تقدر ب

من الأمر 7التسعیرة البینیة، وهو ما یعتبر تعسف في وضعیة الهیمنة وفقا لأحكام المادة 

.2لمتعلق بالمنافسة، ا03-03

متعلقة بممارسة التعسف في ض عدة إخطارات رفهذا وكان مجلس المنافسة قد 

، ففي قضیة 3الهیمنة وفق ما تمكست به الأطراف المعنیة نتیجة عدم وجود عناصر مقنعة

VFS"ضد شركة "UAR"الإتحاد الجزائري لشركات التأمین وإعادة التأمین  Global

Services"عدم ثبوت إدعاءات لس المنافسة لعدم قبول الإخطار مسببا قراره هذا بإنتهى مج

، والمتعلقة بالتعسف في إستغلال"UAR"الإتحاد الجزائري لشركات التأمین وإعادة التأمین 

الوضعیة الإحتكاریة ووضعیة الهیمنة والعرقلة من الدخول في سوق التأمینات ولاسیما 

.27، مرجع سابق، ص ...، تطبیق أحكام قانون المنافسة في إطار عقود التوزیعمختور دلیلة-1

ضد شركة "أبتیموم تیلیكوم جازي"، شركة 2020سبتمبر 29، صادر بتاریخ 04/2020قرار مجلس المنافسة، رقم -2

concurrence.dz-www.conseil؛ 30-20، ص ص 23نشرة الرسمیة للمنافسة رقم ، ال"موبیلیس"

"، الجمعیة الجزائریة لحمایة وإرشاد المستهلك 2018نوفمبر 15، صادر بتاریخ 07/2018قرار مجلس المنافسة، رقم -3

APOCE" ضد إتصالات الجزائر"Algérie Télécom" ، ؛ 14-6، ص ص 18النشرة الرسمیة للمنافسة رقم

concurrence.dz-www.conseil
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.1التأمین على السفر

ثار آهو ناتج عن خر من التعسف و آالتعسف الهیكلي نوع یعتبر :یكليالتعسف اله-أ

طرد المنافس ،وعملیا،سوقالو عملیة حول شروط ممارسة وتكثیف المنافسة في أعقد 

فكل ،سوق في التعسف الهیكليالن المؤسسة تهیمن على أالموجود والمحتمل الوجود وبما 

.2المركز سیؤثر عل هیكل السوقلى تقویة وتعزیز هذا إن یؤدي أنه أما من ش

لى معاقبة المؤسسة لسبب بسیط إلى التعسف إنظرة الموضوعیة الن تؤدي أیمكن 

ذ قضت محكمة إوروبي جتهاد الأنها تمتلك وضعیة الهیمنة وهذا المسلك الذي تبعه الإأ

وضعیة الهیمنة من طرف عامل تعزیز"Continal.Canفي قضیة وروبیة العدل الأ

ن مستوى ألى ذلك، لدرجة إجل وصول أمهما كانت الطرق المستعملة من ،مؤسسة

نه لا یوجد في السوق سوى أبمعنى ،لى المساس المحسوس بالمنافسةإدى أالهیمنة 

.3"اشكل تعسف، یمؤسسات التابعة للمؤسسة المهیمنةال

لوضع ة لمتلاك المؤسسإ للسوق و فساد التركیبة التنافسیة فالتعسف الهیكلي یمكن في 

.4بالمنافسة بشكل تعسفياسبب مساسیي تعزیز لهذه الوضعیة قد أالمهیمن و 

شرط تقیید المنافسة:ثالثا

المشرع لحظر التعسف في قانون المنافسة یشترط المحظورة بموجب ككل الممارسات 

ة من خرجت الممارسوإلاتقیید المنافسة وعرقلتها إلى الهیمنة أن یؤدي إستغلال هذا التعسف 

.ختصاص القاضي العاديإعتبرت من إ ختصاص مجلس المنافسة و إمجال 

الإتحاد الجزائري لشركات التأمین وإعادة ، 2019أفریل 15، صادر بتاریخ 01/2019قرار مجلس المنافسة، رقم -1

VFS"ضد شركة "UAR"التأمین  Global Services" ، ؛ 12-6، ص ص 20النشرة الرسمیة للمنافسة رقم

concurrence.dz-www.conseil

، مجلة الدراسات"حمایة مبدأ المنافسة من التعسف في إستغلال وضعیة الهیمنة في سوق"، بن عبد القادر زهرة-2

، 01، العدد 05سلامیة، المجلّد ارنة، كلیة الشریعة والإقتصاد، بجامعة الأمیر عبد القادر للعلوم الإالقانونیة المق

.42، ص 2019قسنطینة، 

.142، مرجع سابق، ص محتوتجلال مسعد:نقلا عن-3

.21، مرجع سابق، ص شیفاوة دلیلة، طماش سمیر-4
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شكال تقیید ألى بعض إمن قانون المنافسة 07من خلال المادة تطرّق المشرّع 

شكال أقتصادیة وتعتبر المنافسة الصادر عن المؤسسة المهیمنة والمتعلقة بسبب هیمنتها الإ

شكال ذكرت على سبیل المثال لا على أوهي 06نفسها تلك المذكورة في المادة التعسف 

.1سبیل الحصر

ع ستثناها المشرّ إلتعسف في وضعیة الهیمنة ط هناك حالات لالشر هذا رغم توفر

التي ،المعدل والمتمم،المتعلق بالمنافسة،03-03مر رقم من الأ09الجزائري طبقا للمادة 

تفاقات والممارسات الناتجة ه، الإ علاأ7و6لأحكام المادتین لا تخضع ":نهأعلى نصت 

.تخذ تطبیقا لهإو نص تنظیمي أعي عن تطبیق نص تشری

لى تطور إنها تؤدي أصحابها أن یثبت أتفاقات والممارسات التي یمكن یرخص بالإ 

ماح للمؤسسةنها السّ أو من شأحسین التشغیل، و تساهم في تأو تقني أقتصادي إ

لا تستفید من هذا الحكم سوى .التنافسیة في السوقالصغیرة والمتوسطة بتعزیز وضعیتها 

."الممارسات التي كانت محل ترخیص من مجلس المنافسةتفاقات و الإ 

.17، مرجع سابق، ص زعموم حفیظة، طالم كاتیة-1
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المبحث الثاني

مطلقالممارسات المحظورة حظر 

ر المشروعة التي تقوم بها یدة للمنافسة من التصرفات الغیقتعتبر الممارسات الم

داخل السوق من أجل الربح الاقتصادیونو یقوم بها الأعوان أ،تجاه مؤسسة أخرىإمؤسسة 

ضرر على الالسریع ما یؤدي إلى الإخلال بالمنافسة إما بعرقلتها أو الحد منها وهو ما یعود ب

.النشاط الاقتصادي والمتنافسین والمستهلكین على حد سواء

المواد في متنا حظرا مطلقً الممارساتهذا النوع منلذلك حظر المشرع الجزائري 

والتي تتخذ ،المعدل والمتمم، المتعلق بالمنافسة، 03-03رقمالأمرمن12، 11، 10

.)ثانيالالمطلب (یة ستثاروالعقود الإ)ولالأ المطلب (الممارسات التعسفیة أشكال مختلفة ك

المطلب الأول

الممارسات التعسفیة

صطلاحا فهو إقته أما ه أخذ الشيء على غیر طرییعرف التعسف في اللغة بأن

أما التعسف في ،الوجه المشروعغیرستعماله على وجهإأو هبالحق عن غایتنحرافالإ

نظریة عامة فإنه یقضي بمنع كل صاحب حق من أن یستعمل حقه باعتبارهالحق ستعمالإ

.بغیر قصدأوعلى وجه یضر به الغیر سواء بقصد 

من مكرر124المادة متن لحق في استعمالإمنع المشرع الجزائري التعسف في 

التعسف في ، كحالة وقرر عدم جوازه إذا كان واقعا بقصد الإضرار بالغیر،1القانون المدني

)الفرع الثاني(تعسفیاوالبیع بأسعار مخفضة )الفرع الأول(قتصادیةالإوضعیة التبعیة 

ج عدد .ج.ر.، یتضمن القانون المدني، ج1975سبتمبر 26مؤرخ في 58-75مكرر من أمر رقم 124أنظر المادة -1

.، معدل ومتمم1975سبتمبر 30، صادر بتاریخ 78
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الفرع الأوّل

التعسف في وضعیة التبعیة الاقتصادیة

الإقتصادیة من الممارسات المحظورة قانونا وضعیة التبعیةفي التعسفعتبری

التعسفي لهذهلال ستغثم الإ،)أولا(وضعیة التبعیة المؤسسة فيولقیامها یجب وجود

).ثانیا(الوضعیة 

تبعیةود المؤسسة الإقتصادیة في وضعیة وج:أوّلا

بهذه مقصودالیجب أوّلا تحدید للوقوف على تواجد المؤسسة في وضعیة تبعیة

.)2(ثم تحدید معاییر تحققها،)1(الإقتصادیةالوضعیة 

عرّف المشرع الجزائري وضعیة التبعیة الإقتصادیة في قانون :قتصادیةمفهوم التبعیة الإ-1

قة التجاریة التي لا یكون العلا:"...بأنها)د(فقرة03المادة تحدیدا في نص المنافسة 

أرادت رفض التعاقد بالشروط التي تفرضها لمؤسسة ما حل بدیل مقارن إذافیها 

".ناكانت زبونا أو مموّ علیها مؤسسة أخرى سواء

المشرّع الجزائري قد أشار إلى معیار واحد فقط یمكن المادة أنّ هذه من خلال یلاحظ

ضعیة التبعیة الإقتصادیة أم من خلاله لمجلس المنافسة أن یتأكد من وجود مؤسسة ما في و 

مكانیة اللّجوء إلى شركات أخرى دون أیة یقصد به إو عیار هو غیاب الحل البدیل هذا الملا و 

.1صعوبة

من 02-420أما بالنسبة للمشرّع الفرنسي فقد تناول التبعیة الإقتصادیة في المادة 

ار التعسفي من قبل مؤسسات أو الإستئثیحظر :"حیث جاء فیهاالتقنین التجاري الفرنسي 

.2"لیها زبونا أو مموناقتصادیة توجد فیها بالنسبة إة تبعیة إجماعة مؤسسات في حال

، دروس في مقیاس قانون المنافسة، كلیة الحقوق، مجمع تیجاني هدام، جامعة الإخوة منتوري، خلف االله كریمة-1

.24، ص 2016-2015قسنطینة، 

2- voir l’art 420-02 du code de commerce francais : www.legifrance.gouv.fr
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فإن القانون ،المتعلق بالمنافسة،03-03من الأمر رقم 11وبالرّجوع إلى المادة 

التبعیة وضعیة لا یعاقب على التبعیة الاقتصادیة وإنما یعاقب على التعسف في إستغلال 

من الفقرة د03نص المادة لطبقاود علاقة تعاقدیة لوجالتي تتواجد فیها المؤسسة المعنیة 

.1..."قتصادیة هي العلاقة التجاریة وضعیة التبعیة الإ":الأمر نفسه

وضعیة "...لعبارة11إستعمال المشرّع في نص المادة إن :قتصادیةمعاییر التبعیة الإ-2

قول بأن هذه یجعلنا ن"...و مموناالتبعیة الإقتصادیة لمؤسسة أخرى بصفتها زبونا أ

حالة و ،)أ(حالة تبعیة الموزع للممون :الوضعیة لا یمكنها أن تخرج عن نطاق شكلین وهما

).ب(تبعیة الممون للموزع 

تبعیة العلامة:حالة تبعیة الموزع للممون-أ

تقدر تبعیة الموزع والتي تسمى عادة بتبعیة التموین بواسطة تحلیل مقاییس أربع 

حصة السوق المحوزة من قبل ،)1-أ(التجاریة أو الماركةالعلامةةشهر :تتمثل في

، )3-أ(أهمیة رقم الأعمال الذي تحققه المؤسسة التابعة مع المؤسسة المتبوعة،)2-أ(الممون

)4-أ(وغیاب منتجات متعادلة أو بدیلة في السوق
2.

رأي المستهلك وذلك من خلال حجم على شهرة العلامة تتوقف :شهرة العلامة-1-أ

ستهلاكه للمادة المعنیة دون غیرها، وشهرة العلامة التجاریة أو الماركة یعتبر مؤشرا علىإ

.3حالة تبعیة إقتصادیةوجود

المعدل والمتمم 12-08المعدل والمتمم بالقانون 03-03، شرح قانون المنافسة، على ضوء الأمر رقم شرواط حسین-1

، 2012والنشر والتوزیع، عین ملیلة، الجزائر، ووفقا لقرارات مجلس المنافسة، دار الهدى للطباعة 05-10رقمبالقانون

.80ص 

.52، مرجع سابق، ص كتو محمد الشریف-2

.188، مرجع سابق، ص ...، الممارسات المنافیة للمنافسة في القانون الجزائريكتو محمد الشریف-3
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الإقتصادیة ولا تترجم حصة الممون في السوق مدى قوته:حصة الممون في السوق-2-أ

في حصته رطهیمنة في تحقق التبعیة إلیه بل یشتأن یكون في وضعیة یشترط في الممون

.1لموزع إلیهافي السوق أن تكون معتبرة بالقدر الذي یؤدي إلى تبعیة 

یعتمد القول بوجود تبعیة الممون للموزّع في مجال :حصة الممون في رقم الأعمال-3-أ

تسویق المواد المعنیة عند عدم قدرة الممون على الإستغناء عن خدمات الموزع نظرا لأهمیة 

.2منتجات الممون عبر الأسواقهذا الأخیر في تسویق 

د من الأمر رقم /03المعیار في المادة هذا ولقد تم النص على :غیاب الحل البدیل-4-أ

تصادیة هي العلاقة عندما أشارت إلى أن وضعیة التبعیة الإق،المتعلق بالمنافسة،03-03

رفض التعاقد لا یكون فیها لمؤسسة ما حل بدیل مقارن وذلك إذا ما أرادتالتجاریة التي 

كانت صفتها سواء كانت ا مهمابالشروط التي تفرضها علیها المؤسسة التابعة لها إقتصادیً 

01أو ممونا، ولقد تم النص على هذا المعیار أیضا في الأمر الفرنسي الصادر في 3زبونا

.4منه08/02المتعلق بحریة الأسعار والمنافسة في المادة 1986دیسمبر 

المتعلق بالقواعد 2001ماي15الصادر في 420-2001ون رقم غیر أن القان

.5الجدیدة للضبط الإقتصادي قد عمل على إلغاء معیار الحل البدیل

ح من نص المادة الحل البدیل أو المعادل هو ما یتضوهناك من أضاف أن غیاب 

اد مشابهة ویعتبر الحل البدیل متوفر إذا وجد في السوق مو ،03-03د من الأمر رقم /03

ثبات رقم الأعمال ویقع عبء إلك نفس الشهرة أو تدیر لصاحبها نفسملمواد الممون وت

.25، مرجع سابق، ص خلف االله كریمة-1

للمنافسة في القانون الجزائري، أطروحة دكتوراه الطور الثالث، ، مكافحة الممارسات المقیدةبدوي عبد الجلیل2-

.115، ص 2020تخصص قانون عام إقتصادي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة غردایة، 

.22، مرجع سابق، ص جواد عفاف-3

.مرجع نفسه-4

5-Loi N°2001-420 du 15 Mai 2001 Relative aux nouvelles régulations économiques,

JORF N° 113 du 16 Mai 2001 ; www.legifrance.gouv.fr
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التبعیة الإقتصادیة على من یدعي وقوع التعسف فالموزع علیه وضعیةالإستغلال التعسفي ل

.1أن یثبت توافر المعاییر السابقة

فقط تبعیة الموزّع لأن التبعیة الإقتصادیة لا تخص:لموزعلالممون حالة تبعیة-ب

للممون بل حتى تبعیة هذا الأخیر للموزّع وتحدث هذه الحالة عندما تكون العلاقة التعاقدیة 

بین الممون والموزّع مختلة لصالح هذا الأخیر وذلك من خلال قدرة الشراء التي یتمتع بها 

منافذ من خلال قدراته في التفاوض وفرض شروطه على الطرف الآخر، بالإضافة لغیاب 

.2ف المموّن لمنتجاته وكذا الموزع في مجال التسویقیإقتصادیة لتصر 

فتنتج تبعیة الممون أي تبعیة مؤسسة منتجة تجاه مؤسسة توزیع ضخمة نتیجة لعدة 

:معاییر وهي

.حصة رقم الأعمال المحققة من طرف الممون مع الموزع والتي یجب أن تكون معتبرة-

.دى الموزّع لاسیما الخیارات الإستراتیجیة والتجاریة والتبعیةتركیز بیع منتجات الممون ل-

دورها إذا كان في مقإلاغیاب الحل البدیل فلا یوجد حل معادل وبدیل لمؤسسة المموّن-

.3ریف البضاعة المشابهة لتلك التي تحوزهاإیجاد المنافذ الضروریة لتص

الاستغلال التعسفي لوضعیة التبعیة الاقتصادیة :ثانیا

لمترتبة ن النتائج ابل إفي حد ذاتهامحظور الا تعتبر حالة التبعیة الإقتصادیة أمر 

إستغلالها والتي من شأنها تقیید المنافسة داخل السوق هي التي عنها من جراء التعسف في 

، المتعلق بالمنافسة، على 03-03من الأمر رقم 11ولقد نصت المادة ةتعد محظور 

تعسف في وضعیة التبعیة الإقتصادیة على سبیل المثال لا الحصر الممارسات التي تشكل

، مبدأ المنافسة الحرة في القانون الجزائري، مذكرة مكملة لمقتضیات نیل شهادة ضیف االله أسامة، لحواسة صبري-1

كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد البشیر الإبراهیمي، ماستر أكادیمي في الحقوق، تخصص قانون الأعمال، 

.44-43، ص ص 2020برج بوعریریج، 

، تطبیق قانون المنافسة على الأشخاص المعنویة، مذكرة تخرج لنیل شهادة الماجستیر، تخصص قانون نصیرة قیراطي-2

.40، ص 2016، قالمة، 45ماي 08سیاسیة، جامعة أعمال، قسم العلوم القانونیة والإداریة، كلیة الحقوق والعلوم ال

.43، مرجع سابق، ص ضیف االله أسامة، لحواسة صبري-3
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، )3(البیع التمیزي، )2(البیع المتلازم، )1(رفض البیع بدون مبرر شرعي:1وهي كما یلي

قطع العلاقة ، )5(الإلزام بإعادة البیع بسعر أدنى،)4(البیع المشروط بإقتناء كمیة دنیا

).6(لشروط تجریة غیر مبررةل الخضوعالتجاریة لمجرد رفض المتعام

في الممارساتالنوع من هذاالمشرّع الجزائري نظم:شرعيرفض البیع بدون مبرر-1

وهو رفض البیع الصادر عن عون إقتصادي03-03من الأمر رقم 11نص المادة 

.2لوضعیة التبعیة في مواجهة عون إقتصادي آخرمستغل

:یة لقیام هذه الممارسةأنه لابد من توافر الشروط التالیلاحظ 

 صدور طلب من قبل مؤسسة في مواجهة مؤسسة أخرى تعسفت في إستغلال وضعیة

).یتمثل هذا الطلب في الحصول على سلعة أو أداء خدمة(التبعیة

یجب أن تعلن المؤسسة المستغلة لوضعیة التبعیة الإقتصادیة رفضها (صدور الرفض

).الخدمةأوالسلعة (الفعلي لبیع

 مشروع فرفض البیع یكون غیر:التبعیةتغلة لوضعیة افر المنتوج لدى المؤسسة المستو

.3إذا كان المنتوج متوفر لدى المؤسسة المستغلة

یتمثل البیع المتلازم في ذلك البیع الذي یكون فیه حصول :التمییزيأوالبیع المتلازم -2

لذات البائع أما البیع خرآالبائع على المنتوج الذي یطلبه مشروطا بإقتنائه منتوجا 

التمییزي فهو ذلك البیع الذي یتحقق في كل حالة تحصل فیها مؤسسة أو عدة مؤسسات 

أسعار دون الأخرى على شروط خاصة للبیع تتمثل في منحها لإمتیازات تتمثل في

ن غیرها من مما یجعلها في وضعیة أفضل م،إلخ...خاصة أو تسهیلات في الدفع

.4المؤسسات

.40، مرجع سابق، ص نصیرة قیراطي-1

، مسؤولیة العون الإقتصادي، في ضوء التشریع الجزائري والفرنسي، دار هومه للطباعة والنشر بن وطاس إیمان2-

.91-90، ص ص 2014والتوزیع، الجزائر، 

.26، مرجع سابق، ص عدوي نادیة-3

.25، مرجع سابق، ص بوحلایس إلهام-4
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یتمثل في إشتراط العون المستغل لوضعیة التبعیة من :المشروط باقتناء كمیة دنیاالبیع-3

حیث أن عدم أخذ كمیة یحددها هذا العون منه قتناء كمیة دنیا إشتراط إأجل بیع منتوجه 

.یؤدي إلى عدم منحه المنتوج

صادي أن یفرض العون الإقتتمثل هذه الممارسة فيت:الإلزام بإعادة البیع بسعر أدنى-4

لوضعیة التبعیة على عون آخر السعر الذي یبیع به ویكون هذا السعر أقل من المستغل

.الناتجة عن ذلكلخسارةتبعیة اود في حالة ثمن الكلفة وبذلك یتحمل العون الموج

تعد :تجاریة غیر مبررةقطع العلاقة التجاریة لمجرد رفض المتعامل الخضوع لشروط-5

لمتعامل ناتجة عن القوة التعاقدیة للعون المستغل لوضعیة ضها اي یفر التهذه الشروط 

معینة اأن یملي على أعوان إقتصادیین آخرین شروطهذه القوة حیث تسمح له بالتبعیة 

عدم توزیع السوق، بند ، بنود متضمنة شروط حصر السوق:تكون غیر مبررة منها

.1إلخ...المنافسة

الفرع الثاني

سفیاممارسة أسعار بیع مخفضة تع

المتعلق ،03-03إستحدث المشرّع الجزائري هذه الممارسة بموجب الأمر رقم 

یحظر عرض الأسعار أو ممارسة :"على أنهنصتالتي منه12في المادة ،بالمنافسة

أسعار بیع منخفضة بشكل تعسفي للمستهلكین مقارنة بتكالیف الإنتاج والتحویل والسوق 

سات تهدف أو یمكن أن تؤدي إلى أبعاد مؤسسة أو إذا كانت هذه العروض أو الممار 

".عرقلة أحد منتوجاتها من الدخول إلى السوق

وما یمكن ملاحظته من هذه المادة أن المشرّع الجزائري لم یورد أي إستثناء على هذه 

د كل تحققت شروطها وإستبعما ممنوعة متى الممارسة المحظورة وحسن ما فعل فجعلها

.96-95، مرجع سابق، ص ص بن وطاس إیمان-1
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ا وذلك نظرا لخطورتها سواء على مصالح المستهلك أو على مصالح إحتمالات إباحته

.1المتنافسین

وبیان شروطها)أوّلا(ولإحاطة أكثر بهذه الممارسة المحظورة لابد علینا دراسة مفهومها

).ثانیا(

ایتعریف البیع بأسعار منخفضة تعسف:أوّلا

یا إلا أن مجلها بتفق بأنه تعددت التعاریف والمفاهیم بشأن البیع بأسعار مخفضة تعسف

لا یشكل طریقة بیع من طرف المؤسسة المنافسة بقدر من یشكل ممارسة مقیدة لها تهدف 

2من خلاله إزاحة المنافسین من سوق قصد الاستیلاء كلها

یعتبر البیع بأسعار منخفضة تعسفا غیر مشروع لأنه یؤدي إلى عرقلة السیر العادي 

خطیرة حیث یقوم بعض الموزعین بتخفیض الأثمان بشكل للسوق حیث ینطوي على آثار

.3شبه دائم

،المتممالمعدل و ،المتعلق بالمنافسة،03-03من الأمر رقم 12المادة تنصوعلیه، 

سعار أو ممارسة أسعار بیع مخفضة بشكل تعسفي للمستهلكین مقارنة حظر عرض أعلى 

ه العروض أو الممارسات تهدف أو یمكن بتكالیف الإنتاج والتحویل والتسویق إذا كانت هذ

.4أن تؤدي إلى إبعاد مؤسسة أو عرقلة أحد منتوجاتها من الدخول إلى السوق

، تقیید المنافسة عن طریق الأسعار، أطروحة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه علوم، تخصص قانون طالب محمد كریم-1

.3000، ص 2018بي بكر بلقاید، تلمسان، خاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أ

آلیات تفعیل مبدأ حریة المنافسة دراسة مقارنة بین التشریعین الجزائري والفرنسي، أطروحة مقدمة لنیل مخانتشة آمینة،-2

، ص 2017، 1، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة باتنة عمال، قسم حقوقشهادة دكتوراه، تخصص قانون الأ

178.

، الهیئات المكلفة بحمایة المنافسة في القانون الجزائري، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم، تخصص بخمة جمال-3

.113، ص 2019القانون، قسم الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

، مداخلة ضمن فعالیات الملتقى")بین الحظر والإباحة(فسةالضبط القانوني للممارسات المقیدة للمنا"، مخانشة آمنة-4

"الوطني التاسع حول ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، "أثر التحولات الإقتصادیة على تفعیل قواعده قانون المنافسة:

.07، ص 2015نوفمبر 18و 17جامعة مولاي الطاهر، سعیدة، یومي 
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ویتضح لنا أن المشرّع منع ممارسة أسعار بیع مخفضة بشكل تعسفي ومنع أیضا 

مجرد عرض مثل تلك الأسعار، كما أن البیع بأسعار مخفضة تعسفیا لا یشكل طریقة بیع 

ة المنافسین للإستیلاء على السوق لما یشكل ممارسة مقیدة للمنافسة، الهدف منها إزابقدر

لنسبة للمستهلك وبا،والرّجوع بعد ذلك إلى السعر العادي وهو الهدف الحقیقي من هذه العملیة

ل وهلة الهدف من هذه الممارسة إذ أنه یعتقد بأن المنتوجات التي یعاد یدرك لأو لا فإنه قد 

تخدمبسعر أقل من سعر تكلفة إنتاج وتحویل وتسویق تلك السلعة المراد بیعها قد بیعها 

.1لى تكون بمثابة فخن الحقیقة غیر ذلك فالعملیة الأو مصالحه إلا أ

ا من خلال هذه المادة أن أطراف هذه الممارسة هم العون ضً لنا أییتضحكما 

.2جودهماالإقتصادي والمستهلك حیث یشترط لحظر هذه الممارسة و 

ذلك البیع الذي یعرض فیه البائع سلعة في:"البیع بأسعار مخفضة تعسفیایتمثل

ما بسعر یقل عن سعر الإنتاج والتحویل والتسویق ویوجه هذا المنتوج أساسا إلى كل 

.3"شخص طبیعي أو معنوي یستعمله لإستهلاكه الشخصي

شروط البیع بأسعار مخفضة تعسفیا:ثانیا

م القانون توافر شروط معینة حتى یعتبر الفعل الممارس من طرف العون إستلز 

من الأمر المنظم للمنافسة التي تقتضي 12دانة وفقا للمادة لإالإقتصادي محظورا وقابل ل

وحتى تتحقق عملیة البیع بأسعار مخفضة بشكل تعسفي 4بمنع البیع بأسعار مخفضة تعسفیة

،  مداخلة ألقیت ضمن فعالیات "حمایة وترقیة مبدأ المنافسة في الجزائردور القضاء العادي في"، عثماني علي-1

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، "أثر التحولات الإقتصادیة على تفعیل قواعد المنافسة:"الملتقى الوطني التاسع حول 

.07، ص 2015نوفمبر 18و 17جامعة مولاي الطاهر، سعیدة، یومي 

، المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم "سف في تخفیض الأسعارالتع"، بلخري حنان-2

.475، ص 2016، ، 02، العدد 14القانون، جامعة تیزي وزو، الجزائر، المجلد 

، ص جع سابقمر ، الجزائري والفرنسي، آلیات تفعیل مبدأ حریة المنافسة دراسة مقارنة بین التشریعینمخانشة آمنة-3

178.

المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني، كلیة الحقوق والعلوم ،"حظر البیع بأسعار مخفضة بشكل تعسفي"، مختور دلیلة-4

.226، ص 2017السیاسیة، جامعة تیزي وزو، الجزائر، عدد خاص، ، 
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سعر مخفض، مع عرض)1(ها البیع بسعر مخفض، أول1یجب أن تتوفر فیه عدة شروط

بهدف تقیید، )3(، وتوجیهه للمستهلك)2(مقارنة بسعر تكالیف الإنتاج والتحویل والتسویق

.)4(المنافسة

:البیع بأسعار مخفضة-1

لقد تم إدراج ممارسة البیع أسعار منخفضة تعسفیا ضمن قائمة الممارسات المقیدة 

النظر عن القوة الإقتصادیة للمؤسسة المدانة في المادةللمنافسة التي تم حظرها بغض

، وتتم هذه الممارسة في شكل عقد بیع وهذا ما یستشف 03-03من الأمر 12

یحظر الأسعار أو ممارسة أسعار :"من قانون المنافسة التي جاء فیها12نص المادة من 

.2..."بیع مخفضة

أن المشرع الجزائري تبنى معیار السعر تكالیف الإنتاج وبالرجوع إلى هذه المادة نجد 

والتحویل والتسویق كهامش مرجعي، فكل الأسعار التي تعرض أو تمارس وهي أقل من سعر 

.3تكالیف الإنتاج والتحویل والتسویق هي ممارسة تعسفیة مظورة ومقیدة للمنافسة

علق بالمنافسة الملغى المت06-95من الأمر 1فقرة 10وتجدر الإشارة إلى المادة 

التي تضمنت ممارسة البیع بسعر أقل من سعر التكلفة والتي حصرت مجال التطبیق في 

.4السلع دون الخدمات

:والتحویل والتسویقالإنتاجخفض مقارنة بسعر تكالیف عرض سعر م-2

معیار ،سالف الذكر،03-03من الأمر رقم 12حدد المشرّع من خلال المادة 

ي لتخفیض أسعار البیع وهو ألا یناسب سعر عرض أو ممارسة البیع مع الشكل التعسف

.130، مرجع سابق، ص بدوي عبد الجلیل-1

.36، مرجع سابق،ص عدوى نادیة-2

، مسؤولیة المؤسسة الإقتصادیة عن الممارسات المحظورة في قانون المنافسة، أطروحة مقدمة لنیل ن سبسيحسا-3

د في الحقوق، تخصص قانون المؤسسة الإقتصادیة، كلیة الحقوق والعلوم الساسیة، قسم الحقوق، .م.شهادة دكتوراه ل

.158، ص 2019جامعة العربي بن مهیدي، أم البواقي،

.155ص رجع سابق،م، يحسان سبس-4
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تكالیف الإنتاج والتحویل والتسویق وخاصة إذا كان السّعر یستجیب لقواعد العرض والطلب 

.1في السوق

سعار السّلع والخدمات تحدد بصفة حرة من الأمر نفسه أن أ04ت المادة حیث أشار 

یع مخفضة ع الجزائري قام بحظر كل عرض أو ممارسة بالمشر ا على قواعد المنافسة فإعتماد

كون هذه الأسعار لیست مجرد تخفیض بسیط بل تخفیض فادح بشكل تعسفي لكن یجب أن ت

.2ة للمنتوجالكلیبالنظر إلى التكلفة 

تقاس مقارنة بتكالیف الإنتاج، ،یتم تحدید التعسف في الأسعار بطریقة موضوعیة

وعلیه فإن السعر یعتبر ،في الأسواق أي التسویقلتصریفاین كذلك التحویل، النقل، التخز 

یس من یكون سعر بیع الوحدة أقل من تكلفة الوحدة المتوسطة ولعندمامنخفض تعسفیا

.3عادة البیع بالخسارةسعر الشراء وإلا كنا بصدد إ

:توجیه البیع للمستهلك-3

أو حتى العرض 4ا للمستهلكالبیع بأسعار منخفضة تعسفیا أن یكون موجهً في یشترط 

تم بین الأعوان التي تد من هذه الحالة الممارساتیستبعددون غیره بمعنى أنه للمستهلك

، حمایة النظام العام التنافسي، مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون، فرع قانون الأعمال، بن عمارة سارة، مالكي كنزة-1

:أنظر كذلك.51، ص 2012كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

TOUATI Ghiles, « Abus de domination et fixation des prix : prix excessifs et prix

prédateur », Revue Critique de Droit et Sciences Politiques, Volume 17, n 1, 2022, p.

1007.

.235، تضییق أحكام قانون المنافسة في إطار عقود التوزیع، مرجع سابق، ص مختور دلیلة-2

.80رجع سابق، ص ، ملحراري شالح ویزة-3

، الممارسات المقیدة للمنافسة وآلیة الرّقابة علیها في ظل قانون المنافسة الجزائري، مذكرة تخرج عبد الكریم خصیر-4

تدخل ضمن متطلبات نیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 

.33، ص 2017جامعة الشهید حمه لخضر، الوادي، 
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الإقتصادیین فیما بینهم أي أنه تعتبر عملیة بیع بأسعار مخفضة تعسفیا تلك التي یتم فقط 

.1بین المستهلك ومؤسسة أو عون إقتصادي

عرف نجده .2المتعلق بالممارسات التجاریة02-04بالرّجوع إلى قانون رقم 

كل شخص طبیعي أو معنوي یقتني سلعا قدمت للبیع أو یستفید من :"...المستهلك على أنه

..."معنويخدمات عرضت ومجرد من كل طابع 

كل شخصي طبیعي ...:"كالآتي3فه قانون حمایة المستهلك وقمع الغشكذلك عرّ 

مجانا، سلعة أو خدمة موجهة للإستعمال النهائي من أجل أو معنوي یقتني بمقابل أو 

...".و حیوان متكفل بهحاجته الشخصیة أو تلبیة حاجة شخص آخر أتلبیة 

نلاحظ أن المقصود بالمستهلك في هذا المجال هو المستهلك النهائي دون ،بالتالي

.4الوسیط

:تقیید المنافسة-4

تفادي كل الممارسات المقیدة للمنافسة فيالغایة الأساسیة لقانون المنافسةتتمثل

قصد زیادة الفعالیة الإقتصادیة لذلك فإن الضرر الذي تخلفه الممارسات الماسة بالمنافسة 

ضرار بالإقتصاد المنافسة إلى حد الإأو المؤسساتیتجاوز آثرها المساس بالمستهلك 

.5الوطني

.52، مرجع سابق، ص بن عمرة سارة و مالكي كنزة-1

، یحدد القواعد المطبقة على الممارسات 2004جوان 23مؤرخ في 02-04قانون رقم من 02-03أنظر المادة -2

المؤرخ في 06-10، معدل ومتمم بموجب القانون رقم 2004جوان 27، الصادر في 41ج عدد .ج.ر.التجاریة، ج

المؤرخ 11-17، معدل ومتمم بموجب القانون رقم 2010أوت 18، صادر في 46ج عدد .ج.ر.، ج2010أوت 15

.2017دیسمبر 28، صادر في 76ج عدد .ج.ر.، ج2018، یتضمن قانون المالیة لسنة 2017دیسمبر 27في 

ج، عدد .ج.ر.الغش، جیتعلق بحمایة المستهلك وقمع 2009فبرایر 25مؤرخ في 03-09من قانون رقم 03المادة -3

ج عدد .ج.ر.، ج2018یونیو 10مؤرخ في 09-18، معدل ومتمم بالقانون رقم 2009مارس 08، صادر في 15

.2018یونیو 13، الصادر في 35

.55، مرجع سابق، ص ...، قانون المنافسة والممارسات التجاریةكتو محمد الشریف-4

.311، ص مرجع سابق، طالب محمد كریم-5
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على ،المتعلق بالمنافسة،03-03من الأمر رقم 12لذلك حرص المشرّع في المادة 

لممارسة التي تقع أهمیة لها مؤسسة تجاه المستهلك ولم یعطيحظر الممارسة إذا قامت ب

ن المؤسسات فإنها تعد إذا وقعت بیلمؤسسة بمعنى أن مثل هذه الممارساتبین المؤسسة وا

.1أكثرثار السلبیة على المنافسة أوغم من أنها تولد ذات الآصحیحة بالر 

قصد بدونأوالإشارة أنه حتى ولو كان تقیید المنافسة في السوق كان بقصدمع

فهذه الممارسة یجب أن 2عتبر دائما محظورةتحقق هدف الممارسة وآثارها أو لم یتحقق فت

.3تنتج عن إرادة إستبعاد أو إحتمال إستبعاد منافس أو منتوج منافس من السوق

مارسة أسعار بیع مخفضة تعسفیا هو إزاحة إن الهدف الرئیسي من وراء عرض أو م

تمكن المؤسسة دخول منافسین جدد إلى السوق وقد تالمنافسین من الطریق أو حتى منع 

المتعسفة من تحقیق وضعیة الإحتكار وبالتالي لیس فقط الإضرار بالمتعاملین الإقتصادیین 

سة وتقییدها وعرقلتها مما بل إلحاق أضرار خطیرة بتركیبة السوق والمساس بمبدأ حریة المناف

.4تحسین ظروف معیشة المستهلكینمن زیادة الفعالیة الإقتصادیة و یمنع

المطلب الثاني

الممارسات الاستئثاریة

وق إتفاق مجموعة من الأعوان تفاقات الرّامیة إلى الحد من الدخول إلى السمن بین الإ

التقلیل من أوالمتنافسین إقصاءأوالاقتصادیین على وضع حواجز تحول دون دخول السلع 

اري ضمن الممارسات المقیدة للمنافسة في المادة ، وقد تناول المشرّع الشرط الإستئث5عددهم

.33، مرجع سابق، ص عبد الكریم خصیر-1

.55، مرجع سابق، ص ...، قانون المنافسة والممارسات التجاریةكتو محمد الشریف-2

.87، مرجع سابق، ص شفار نبیلة-3

، حظر أو عرض أو ممارسة أسعار بیع مخفضة تعسفیا وفقا لقانون المنافسة الجزائري، مذكرة لنیل شهادة قابس آنیة-4

في القانون، تخصص قانون اعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي الماستر 

.42، ص 2018وزو، 

، الرقابة في مجال المنافسة في القانون الجزائري، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع متیش نوال-5

.35، ص 2014، الجزائر، 01بن یوسف بن خدة قانون الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة 
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رقممن القانون06المعدلة بموجب المادة ،المتعلق بالمنافسة،03-03من الأمر رقم 10

منها أو الإخلال بها یعتبر عرقلة لحریة المنافسة أو الحد ":التي تنص على أنه08-12

في بالاستئثارأو عقد مهما كانت طبیعته وموضوعه یسمح لمؤسسة /ویحظر كل عمل و

".ممارسة نشاط یدخل تطبیق هذا الأمر

)الفرع الأول(ا النوع من العقود دون بیان مفهوماذر هلقد تطرق المشرع إلى حظو 

)الثانيالفرع(القانونیة المطلوبة لحظرهاشروطبشرط إستیفائها ال

الفرع الأول

ستئثاریةتعریف العقود الإ

المعدل 12-08قانون رقم اللم یعرف المشرّع الجزائري الممارسات الإستئثاریة في 

إكتفى بالنص على حظر كل عمل إنما،المتعلق بالمنافسة،03-03رقم والمتمم للأمر

نشاط إقتصادي وتتمثل عقد من شأنه أن یسمح لمؤسسة ما بالإستئثار بممارسة أو 

.1خرىالأممارسات الإستئثاریة الالممارسات الإستئثاریة في عقود التوزیع الحصري و 

تلك الإتفاقات التي بموجبها یضع المنتج أو الصانع :"تعرف عقود الإستئثار بأنها

أو المستورد قیدا على الموزّع أو من هذا الأخیر على التاجر مضمون هذا القید هو 

ار في التعامل مع بعضهم البعض في سلع معینة وفي منطقة جغرافیة محدودة الإقتص

أو نائبا عن نین دون أن یكون أحدهم تابعایل فترة زمنیة محددة ومع عملاء معخلا 

.2"الآخر

وتجدر الإشارة إلى أن المشرّع الفرنسي لم ینص في منظومته القانونیة على هذه 

رسات الأخرى خاصة الإتفاقات الغیر المشروعة الممارسة ذلك أنها تدخل ضمن المما

والتعسف في وضعیة الهیمنة وكذا التعسف في إستغلال وضعیة التبعیة الاقتصادیة حسب 

.85، مرجع سابق، ص عدوي نادیة-1

.75، مرجع سابق، ص بدوي عبد الجلیل-2
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.1الحالة لذلك لم یفرد لها المشرّع الفرنسي نصا خاصا بها

الإستئثار تستعمل كلمةنستخلص أن ،03-03من الأمر رقم 10وطبقا للمادة 

ى قدرة المؤسسة على الإنفراد بممارسة نشاط إقتصادي معین في السوق للدلالة عل

.2أو ممارسته بصفة حصریة دون منافسة من الغیر مما یؤدي إلى تقیید حریة المنافسة

الفرع الثاني

ةالاستئثاریالعقودشروط حظر 

:فر الشروط التالیةمحظورة لابد من تو ةالإستئثاریالعقودلإعتبار 

وجود عمل أو عقد:وّلاأ

المعدلة بموجب القانون ،المتعلق بالمنافسة،03-03من الأمر رقم 10نصت المادة 

"...ویحظر كل عمل أو عقد مهما كانت طبیعته وموضوعه:"...أنهعلى12-08رقم 

عمال مهما كانت العقود وكذلك الأالمشرّع قام بحظر كلّ نلاحظ من خلال هذا النص أنّ 

،03-03لم یعرف العقد ولا العمل في الأمر رقم هلكن نلاحظ بأنّ موضوعها، طبیعتها و 

.3بهماى القواعد العامة لمعرفة المقصودوبذلك علینا الرّجوع إل

فالعمل القانوني هو تصرف قانوني من خلال إتجاه الإرادة إلى إحداث أثر قانوني 

ن ني فهو تصرف قانوني صادر ممعین أي لا یلزم فیه توافق إرادتین على إحداث أثر قانو 

.4جانب واحد

.125، مرجع سابق، ص بن وطاس إیمان-1

، الممارسات المقیدة للمنافسة في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهاة صیاد محمد الخامس، عبد المجید عبیدلي-2

، تخصص القانون العام الإقتصادي، قسم الحقوق، كلیة العلوم القانونیة والسیاسیة، جامعة قصدي مرباح، الماستر

.14، ص 2019ورقلة، 

، "المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم03-03العقود والأعمال الاستئثاریة المقیدة للمنافسة وفقا للأمر "، زقاري أمال-3

، مخبر المؤسسات والنظم السیاسیة، معهد الحقوق والعلوم السیاسیة، القانونیة والسیاسیةمجلة دائرة البحوث والدراسات 

.291، ص 2017، 01جامعة مرسلي عبد االله، تیبازة عدد 

، شرح القانون المدني الجزائري، النظریة العامة للإلتزامات، مصادر الإلتزام، دار الهدى، محمد صبري السعدي-4

.39، ص 1992الجزائر، 
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العقد :"منه54أما العقد فقد عرفه المشرّع الجزائري في القانون المدني في المادة 

إتفاق یلتزم بموجبه شخص أو عدة أشخاص آخرین بمنح أو فعل أو عدم فعل شيء 

.1"ما

من الأمر رقم 10ل المادة وسع من نطاق العقد في ظّ الجزائريالمشرّعوبما أنّ 

بكل یأخذ10لیشمل العقود مهما كان موضوعها وطبیعتها فإن المشرّع في المادة 03-03

العقود سواء كانت رضائیة أو شكلیة أو عینیة سواء كانت مسماة أو غیر مسماة، كانت 

ل عقود یبسیطة أو مختلطة، كانت ملزمة لجانبین أو ملزمة لجانب واحد، كانت من قب

فوریة أو اإحتمالیة، كانت عقودامحددة أو عقوداو عقود التبرع، كانت عقودأمعاوضةال

.2عقود زمنیة

إستئثار المؤسسة بممارسة النشاطات :ثانیا

من قانون المنافسة المعدل 10ادة بالنسبة للشرط الثاني الذي یستشف من نص الم

ن المؤسسة منفردة بالعقود النشاطات أي أن تكو بممارسة والمتمم هو شرط إستئثار المؤسسة 

راد بمعنى أن تفضل التوزیع، الخدمات أو الإستی،والأعمال في مجال من مجالات الإنتاج

.3رة نفسها على بقیة المؤسسات في السوق وتقوم بإختیار الأفضل لهاالمؤسسة المستأث

تقیید المنافسة :ثالثا

المنصوص علیه في المادة حتى یدخل العقد أو العمل الإستئثاري في دائرة الخطر

لابد من وجود العلاقة السببیة بین العقد أو العمل الاستئثاري والإخلال بالمنافسة حیث 10

یجب أن یكون الضرر الذي لحق المنافسة ناتج عن الإتفاق المبرم بین الأطراف المتواطئة 

.من القانون المدني54أنظر المادة -1

، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید، عبد الرزاق أحمد السنهوري:للمزید من التفاصیل على هذه العقود راجع-2

.162، ص 1998مصادر الإلتزام، منشورات الحلبي الحقوقیة، الطبعة الثالثة، المجلد الأول، لبنان، 

.292سابق، ص ، مرجع زقاري أمال-3
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ة یفرض على مجلس ووجود العلاقة السببیة بین العقد أو العمل الإستئثاري وتقیید المنافس

.1المنافسة إجراء دراسة معمقة للعقد أو العمل الإستئثاري

الملاحظ أن المشرّع الجزائري لم یضع نماذج عن العقود أو الأعمال الإستئثاریة 

التعسف في وضعیة الهیمنة، ،المقیدة المنافسة مثلما فعل بالنسبة للإتفاقات المحظورة

صادیة عند تحقق الشروط الثلاثة أعلاه یمكن إعتبار التعسف في إستغلال التبعیة الاقت

كما حدث في قضیة أو الأعمال الإستئثاریة عندها مقیدة للمنافسة ومحظورةالعقود

سوناطراك أین أكد مجلس المنافسة أن شركة سوناطراك أقدمت على عرقلة حریة المنافسة 

، المتعلق 03-03الأمر من10والحد منها في سوق توزیع المزلقات وهذا وفقا للمادة 

بالمنافسة، المعدل والمتمم، بإتخاذها قرار إعتبار شركة نفطال موزعا حصریا للمزلقات 

.2الخواصالموزعین حسابوتطبیقها لأسعار تفضیلیة لصالح شركة نفطال على 

.293ص ع سابق، ، مرجزقاري أمال-1

، السید دوخانجي 49/2013، القضیة رقم 2015أفریل 16، صادر بتاریخ 20/2015قرار مجلس المنافسة، رقم-2

شركة سوناطراك الكائن مقرها بجنان الملیك :بومرداس ضد كل من-بني عمران32رابح الكائن مقره بحي اللوز رقم 

ائر، وسلطة ضبط المحروقات الكائن مقرها بمبنى وزارة وادى حیدرة، الجزائر، النشرة الرسمیة للمنافسة رقم حیدرة، الجز 

concurrence.dz-www.conseil؛ 59-56، ص ص 08
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الفصل الثاني

مسؤولیة في مجالالعن الآثار المترتبة 

الممارسات المقیدة للمنافسة

المشرع الجزائري في ظل الأمر المتعلق بالمنافسة شروط ممارسة المنافسة في حدد

تي ترغب فیه فلكل مؤسسة الحریة الكاملة في الدخول إلى السوق وممارسة النشاط ال،السوق

ون أن تتحمل أیة تبعات، بالمقابل من ذلك تلتزم المؤسسات دولها حریة الخروج منه 

والتي یأتي الناشطة في المجال الإقتصادي بالإمتثال للإلتزامات القانونیة المفروضة علیها 

إلتزامها بعدم تقیید المنافسة والذي ینتج عنه إلتزامات فرعیة تقضي بالإلتزام بعدم في مقدمتها 

واردة ضمن قائمة الممارسات المحظورة تحت طائلة قیام إرتكاب أیة ممارسة من تلك ال

مسؤولیتها القانونیة عن الإخلال بقواعد المنافسة الحرة وبالنتیجة متابعتها قانونا من طرف 

.السلطات المختصة في هذا المجال

یترتب على إرتكاب الممارسات المقیدة للمنافسة قیام المسؤولیة القانونیة للمؤسسات 

یستتبع من الناحیة العملیة متابعتها على أساس الممارسات المقیدة للمنافسة التي المخالفة ما

ویتولى متابعة المؤسسات المخالفة للإلتزامات إرتكبتها قصد الإضرار بالمنافسة في السوق، 

لمرتكبيالمتابعة الإداریة ما یعرف بسلطة إداریة مختصة في ظل الواردة في قانون المنافسة 

المبحث (لهؤلاء، إلى جانب المتابعة القضائیة)المبحث الأول(المقیدة للمنافسةالممارسات 

.)الثاني
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المبحث الأول

المتابعة الإداریة من طرف مجلس المنافسة

الإلتزامات القانونیة الملقاة على عاتق المؤسسات في قانون المنافسةتتمیز

ص سلوك المؤسسات بالخصوصیة ما تطلب وضع جهاز مختص مؤهل قانونا لفح

الجزاءات لیتمكن من فرض ، )المطلب الأول(الإقتصادیة على ضوء قانون المنافسة

).المطلب الثاني(المؤسسة المعنیةالقانونیة الملائمة نتیجة قیام مسؤولیة 

المطلب الأول

النظام القانوني لمجلس المنافسة

مشروعة بضمان حرة و فة في إطار التنظیم منافسةة مستقلة مكللس المنافسة هیئمج

ضبط وضعیة الإنصاف في العلاقات الإقتصادیة خاصة من خلال تحلیل و و الشفافیة 

المتابعة جراءاتوفق إ،)الفرع الأول(ا لهقیدةمراقبة الممارسات المالمنافسة في الأسواق و 

).الثانيالفرع (المقررة قانونا

الفرع الأول

تعریف مجلس المنافسة

تحدید و )أولاً (تعریف مجلس المنافسةبون المنافسة ري بموجب قانإهتم المشرع الجزائ

).ثالثاً(تشكیلهو )ثانیًا(طبیعته

تعریفه:أولاً 

في السوق،       دورًا جوهریًا في تنظیم وضبط المنافسة یلعب مجلس المنافسة

ائف له بأداء الوظقانوني یسمحتزوید مجلس المنافسة بإطار ضبطالرض وظیفةتفتو 
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أو تلك الخاصة قیدة للمنافسةلممارسات المفصل في االبعلقة به سواء تلك الخاصةالمت

.1المشورةبتقدیم الرأي و 

أبقى الملغي و 06-95رقم مقتضى الأمركرس المشرع الجزائري مجلس المنافسة ب

بحمایة وكلفه،المتممل و المعدالمتعلق بالمنافسة، ،03-03رقمالأمرفي ظل علیه

.2رقیتهاتالمنافسة و 

بدوره، القیامالقانونیة الضروریة من أجلمجلس المنافسة كل الوسائللمنح المشرع

نزاهة هذه المؤسسة حتى تضمن و عالیة المستوى،تمیزة ومتنوعة و مبتشكیلیةفهو مزود 

من حقوق تعطیهم مجموعةهجهة كانت، منحت للأعضائیة لأعدم تبعیتها إستقلالیتها و 

.3لممارسة عملهم بكل إستقلالیةالضمانات الكافیة 

الطبیعة القانونیة لمجلس المنافسة:ثانیًا

تنشأ سلطة ":هعلى أن،المتعلق بالمنافسة،03-03مرقمن الأمر23تنص المادة 

افسة تتمتع بالشخصیة القانونیة إداریة مستقلة تدعى في صلب النص مجلس المن

."بالتجارةالإستقلال المالي، توضع لدى الوزیر المكلفو 

یعني أنه هیئة مجلس المنافسة بأنّه سلطة إداریة مستقلةلف المشرع الجزائريیكیفإن 

لرقابتها، كما أنّها تتمتع الحكومة في إتخاذ القرارات ولا تخضعإداریة خاصة مستقلة عن 

الأهداف المتعلقةما یسمح له بتحقیقممارسة إمتیازات السلطة العامة، ببسلطة تمكنها من 

سلطة مجلس المنافسة في ضبط  الإتفاقات المقیدة للمنافسة، أطروحة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه، بن یسعد عذراء،-1

.157، ص 2016تخصص، قانون الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة الإخوة منتوري، قسنطینة، علوم في القانون، 

، مجلة البحوث في الحقوق والعلوم السیاسیة، "دور مجلس المنافسة في ردع مخالفات قانون المنافسة"افة خیرة، ص-2

.302، ص 2018، 02، العدد 03المجلد ،جامعة إبن خلدون، تیارت

، مذكرة مقدمة لنیل 03-03والأمر رقم 06-95ممارسات المنافیة أو المقیدة للمنافسة، من الأمر رقم ، السحوت جهید-3

.75، ص 2006شهادة الماجستیر، في القانون الخاص، كلیة الحقوق، جامعة جیجل، 
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.1بحمایة المستهلك على أكمل  وجه

یعتبر مجلس المنافسة سلطة حیث أنّه لا یعتبر :وي لمجلس المنافسةالسلطالطابع -1

التي یمكن تالإختلالاأنواع ا أصبح سلطة مختصة یمنع كل ، وإنّم2مجرد هیئة إستشاریة

حوزها یة التيفإن فكرة السلطأخرى من جهة و ،للسوق هذا من جهةرقل السیر الحسن عتأن

التي كانت في السابق من المجلس تبرز أكثر في سلطة القمع والعقاب التي زود بها و 

.3إختصاص السلطة القضائیة

عرفه إن مجلس المنافسة جهاز إداري، بعد أن:الطابع الإداري لمجلس المنافسة-2

.4المتعلق بالمنافسة03-03رقممن الأمر23المشرع صراحة في المادة 

رتب عن كون مجلس المنافسة سلطة إداریة، إعتبار كل الأعمال الصادرة عنه ویت

من خلالها حیث یتجسد ،5تتسم بالطابع الإداريالاقتراحاتو الآراءداء إبمن إتخاذ القرارات و 

.التنفیذیةمزایا السلطة العامة، التي یعترف بها عادة للسلطات حق ممارسات إختصاصات و 

القرارات نازعات الناشئة عن تلك الأعمال و المالمفروض، أنفإن من ،علیهبناءو 

بإعتباره القاضي إلى القاضيسبة للسلطات الإداریة الأخرىالنتخضع كما هو الشأن ب

.6الطبیعي والعادي لتلك المنازعات

یقصد بإستقلالیة المجلس من الناحیة القانونیة أن سلطات :المنافسةمجلسإستقلالیة-3

لابد من ولتأكد من توفر هذه الإستقلالیة 7ةئاسیلرقابة الر لا للوصایة ولا لعخضالضبط لا ت

.)ب(المعیار الوظیفيو ،)أ(المعیار العضوي:عیارین أساسینمن الإعتماد على م

جامعة شلف، ادیة، لإقتصمجلس المنافسة في حمایة وترقیة المنافسة، مجلة البحوث القانونیة وال، أي دور قرناش جمال-1

.492، ص 2020، 01، العدد 02، المجلد الجزائر

.64، مرجع سابق، ص ....، قانون المنافسة والممارسات التجاریةكتو محمد الشریف-2

.69، مرجع سابق، ص متیش نوال-3

.سالف الذكر،المتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم03-03من الأمر رقم 23أنظر المادة -4

.221، مكافحة الممارسات المقیدة للمنافسة، مرجع سابق، ص دوي عبد الجلیلب-5

65، قانون المنافسة والممارسات التجاریة، مرجع سابق، ص كتو محمد شریف-6

.221، مكافحة الممارسات المقیدة للمنافسة في القانون الجزائري، مرجع سابق، ص بدوي عبد الجلیل-7
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ویة من خلال طریقة تبرز إستقلالیة مجلس المنافسة من الناحیة العض:المعیار العضوي-أ

سنوات مع إمكانیة )04(سوم رئاسي لمدةم معینون بموجب مر فهتعیین لأعضائه

.1ممارسة وظائفهم  بصفة دائمة

عدم الخضوع لا لرقابة سلمیّة، ،یقصد بالإستقلال الوظیفي:المعیار الوظیفي-ب

إلغاء القرارات التي یصدرها هذا المجلس أو تعدیلها ، لا یمكنلا لرقابة وصائیةو 

.2نهلها من طرف سلطة أعلى ماستبدإأو 

مجلس المنافسةة تشكیل:ثالثا

:المعدل والمتمم،المتعلق بالمنافسة،03-03رقممن الأمر24حسب المادة

:ینتمون إلى الفئات الآتیةعضوًا )12(یتكون مجلس المنافسة من-"

الخبراء الحائزین على الأقل شهادة أعضاء یختارون من الشخصیات و )06(ستة-1

الأقل سنوات على)08(ثمانيخبرة مهنیة مدةمماثلة و یةلیسانس أو شهادة جامع

ي لها مؤهلات في مجال المنافسة والتوزیع أو الإقتصادي والت/وفي المجال القانوني 

.في مجال الملكیة الفكریةوالإستهلاك و 

ذین یختارون من ضمن المهندسین المؤهلین الممارسین أو ال)4(أربعة أعضاء -2

)05(مهنیة مدةخبرةلهم حائزین شهادة جامعیة و المسؤولیة و مارسوا نشاطات ذات

.وات على الأقل في مجال الإنتاج والتوزیع والحرف والخدمات والمهن الحرةسن

.یمثلان جمعیات حمایة المستهلكیننمؤهلا )2(عضوان -3

."یمكن أعضاء مجلس المنافسة ممارسة وظائفهم بصفة دائمة

.70في مجال المنافسة في القانون الجزائري، مرجع سابق، ص ، الرقابةتیش نوالم-1

.269، الممارسات المنافیة في القانون الجزائري، مرجع سابق، ص كتو محمد الشریف-2
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التوزیع والكفاءات في المیدان الإقتصادي والمنافسة و إختیار هذه الشخصیات یدل 

إقتصادي في مجال بة المشرع في جعل مجلس المنافسة خبیر على رغوالإستهلاك 

.1المنافسة

یعین رئیس مجلس ":المتعلق بالمنافسة، 03-03من الأمر رقم 25مادة یف التضو 

وتنتهي م رئاسي، بموجب مرسو الأعضاء الآخرین لمجلس المنافسةنائب الرئیس و و 

.مهامهم بالأشكال نفسها

الأولى، كما یختار نائباه من ضمن یختار رئیس مجلس المنافسة من ضمن أعضاء الفئة 

یتم أعلاه 24منصوص علیها في المادة الثالثة، على التوالي والأعضاء الفئة الثانیة و 

أعضاء كل سنوات في حدود نصف)04(مجلس المنافسة كل أربع أعضاء عهدة دید تج

".أعلاه24في المادة فئة من الفئات المذكورة 

الثانيالفرع 

مجلس المنافسةبعة أمام الإجراءات المت

مجلس لة في مباشرة دعوىصإشترط المشرع مجموعة من القواعد الإجرائیة المف

).ثانیًا(التحقیقثم )أولاً (المنافسة بدایة من الإخطار

إجراءات الإخطار:أولاً 

من قبل ه بعد إخطار إلاالمقیدة للمنافسةمجلس المنافسة بالممارسات لا یتصل

یجب و مسبقا 2شروط یحددها القانونالإخطار وفقویتم،)1(لذلكأشخاص مؤهلین 

.)2(إحترامها

.46، مرجع سابق، ص شرواط حسین-1

.161، مرجع سابق، ص لحراري، شالح ویزة-2
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:الإخطارأصحاب الحق في -1

ن یمكن أ":المتعلق بالمنافسة على أنّه03-03رقممن الأمر44حسب المادة 

مجلس المنافسة، ویمكن للمجلس أن ینظر في القضایا المكلف بالتجارة و یخطر الوزیر

من هذا 35من تلقا نفسه أو بإخطار من الهیئات المذكورة في الفقرة الثانیة من المادة 

."إذا كانت له مصلحة في ذلكالأمر

:المتعلق بالمنافسة على ما یلي03-03من الأمر 35من المادة 02تنص الفقرة 

مواضیع نفسها الجماعات المحلیة والهیئات الإقتصادیة أیضًا في الهیمكن أن تستشیر "

."كذا الجمعیات المستهلكینوالمالیة والمؤسسات والجمعیات المهنیة والنقابیة و 

،)أ(یعود الحق في إخطار مجلس المنافسة لكل من الوزیر المكلف بالتجارة 

لیبقى للمجلس إمكانیة ،)ج(ممثلة للمصالح الجماعیةالهیئات ال،)ب(المؤسسات الإقتصادیة

).د(الإخطار التلقائي

الوزیر المكلف بالتجارة على تحقیق المصلحة الإقتصادیة رسهی:الوزیر المكلف بالتجارة.أ

خالفات المرتكبة من خطار مجلس المنافسة في المة لذلك منح له المشرع الحق في إالعام

.1ا المساس بالمنافسة في السوقالتي من شأنّهطرف المؤسسات و 

، فهي تتأثر د المنافسة هو وجود المؤسسةأهم شروط لوجو :المؤسسات الإقتصادیة.ب

ون إقتصادي یتضرر من ، وعلیه فكل ع2للمنافسةقیدةبصورة مباشرة من الممارسات الم

من هذا الأخیرالمنافسة لیطلبمجلسیحق له إخطارنافسةللمقیدةجراء الممارسات الم

.3لممارسات المخلة بالمنافسةالتدخل لوضع حدّ ل

مجلة الإجتهاد ، "ات المقیدة للمنافسة في التشریع الجزائريإجراءات التحقیق في مجال الممارس"، لاكلي نادیة-1

.342، ص 2018، 06، العدد 07المجلدلدراسات القانونیة والإقتصادیة،

، نظام المتابعة أمام المجلس المنافسة، مذكرة لنیل شهادة ماستر في القانون، علي رشیدبن، وازن عبد العزیز-2

، 2015جوان 24عبد الرحمان میرة، بجایة، جامعةیة الحقوق والعلوم السیاسیة، القانون العام الأعمال، كل:تخصص

.10ص 

.52، مرجع سابق، ص شرواط حسین-3
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یئات في كل من الجماعات المحلیة هتتمثل هذه ال:الهیئات الممثلة للمصالح الجماعیة.ج

تمارس حقها و .جمعیات حمایة المستهلك، الجمعیات المهنیة والنقابیة و )الولائیة، البلدیة(

ت صفتها في القیام بالدفاع ن تثبخطار من خلال ممثلها القانوني وعلیها أفي الإ

بالإضافة إلى هذه خلال القانون الأساسي المنشئ لها، و عن المصالح التي تمثلها من 

وغرفة التجارة غرف الحرفرنسي لكل من غرف الفلاحة و انون الفول القخالهیئات 

.1خطار مجلس المنافسةالصناعة الحق في إو 

ي القضایا ینظر فأنیع مجلس المنافسة یستط:المنافسةلمجلسالإخطار التلقائي .د

ن قد أشرف على إنجازها، بمعنى یكو مرتبطة بالمنافسةوأبحاثعلى دراسات تلقائیًا بنا 

یلجأ مجلس المنافسة إلى و ،2مجلس المنافسة یستطیع أن یخطر نفسه بنفسهأن

:في الحالات التالیةالتلقائي الإخطار 

لكن تم رفضها لعدم توفرها على عناصر عریضة و إذا قدمت إلى مجلس المنافسة -

.3الإثبات المقنعة

عندما یتلقى المجلس الإخطار من جهة ما، یتسبب له من خلال الوقائع ضرورة -

معنیة بالإخطار نفسه تلقائیًا وذلك توسیع مجال التحقیق إلى أسواق مجاورة غیر

.4محل إخطارضمان الحمایة  المسبقة في المناطق التي لم تكن بهدف التنظیم  و 

أن یستوفي أولاً الشروط الإخطار مقبولاً، یتعین على مقدمهلیكون :شروط الإخطار-2

وشروط حددها المرسوم ، 5مصلحةدعاوي القضائیة من أهلیة وصفة و العامة لرفع ال

، مجلس المنافسة وضبط النشاط الإقتصادي، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم القانونیة، فرع قانون كحال سلمى-1

.127، ص 05/11/2009رة، بومرداس، الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة محمد بوق

.109، مسؤولیة العون الإقتصادي في الممارسات  المقیدة للمنافسة القانون الجزائري، مرجع سابق، ص بوجمیل عادل-2

، جرائم البیع في القانون المنافسة والممارسات التجاریة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، كلیة سمیحة علال-3

.114، ص 2005متنوري، قسنطینة، الإخوة ق، جامعة الحقو 

.109، مرجع سابق، ص بوجمیل عادل-4

.67، مرجع سابق، ص كتو محمد الشریف-5
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:والتي تتمثل في، 1النظام الداخلي لمجلس المنافسةالمتعلق ب

علیه المادةتنصص المجلس طبقا لما خلاً في إختصااأن یكون موضوع الإخطار د-

.032-03رقم من الأمر44/01

بعض هذا یعني تقدیمتدعم الوقائع المعروضة و إرفاق عریضة الإخطار بعناصر مقنعة، -

.الأسانید التي تدعم إدعاءات مقدم الإخطارالأدلة و 

سنوات 03(بأن تجاوزت مدتها لمرفوعة إلى المجلس، فإذا تقادمتدم الدعاوى ااعدم تق-

الإخطار فإن المجلس یعلن عدم القبول و العقوبةن یقع بشأنّها أي بحث أو معاینة دون أ

.3المتعلق بالمنافسة03-03رقممن الأمر44/04حسب المادة 

یترتب عنها إما قبوله، و مجلس المنافسة فحص الإخطار للتأكد من توافر شروطیتولى -

.4قبیر تحفظیة أو مباشرة إجراءات التحقیامكانیة إتخاذ تدإالتصریح بقبوله أو 

:إجراءات التحقیق:ثانیا

یسهر على التحقیق المرحلة الثانیة لقیام بالإجراءات أمام مجلس المنافسة یعتبر

.)2(القانوندها دّ وفق مراحل ح،)1(بالتحقیقسیرها أشخاص مكلّفین

:بالتحقیقالأشخاص المكلفین-1

یقوم رئیس ةد أي ممارسة منافیة في سوق معینعند تبلیغ مجلس المنافسة بوجو 

هذه ذكرت، 5التحريللقیام بعملیة البحث و مؤهلة المجلس المنافسة بتحدید الأشخاص 

، التي نصت على المنافسةالمتعلق ب،03-03رقممكرر من الأمر49الأصناف المادة 

.163الجرائم المتعلقة بالمنافسة في القانون الجزائري والقانون المقارن، مرجع سابق، ص ،یةبنشفار-1

.منافسة سالف الذكرالمتعلق بال03-03من الأمر 44المادة -2

.67، مرجع سابق، ص كتو محمد الشریف-3

، عدد 11قسم العلوم القانونیة، السنة :، مجلة معارف"دور مجلس المنافسة في ضبط المنافسة الحرة"، بلحارث لیندة-4

.13، ص2016جامعة أكلي محند أولحاج، البویرة، ،21

یدة للمنافسة من طرف مجلس المنافسة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في ، متابعة الممارسات المقبن عبد االله صبرینة-5

/27/06القانون العام، تخصص القانون العام للأعمال، كلیة العلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

.46، ص 2012
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ون الإجراءات عوان الشرطة القضائیة المنصوص علیهم في قانأعلاوة على ضباط ":أنه

،امهمعاینة مخالفة أحكو یقات المتعلقة بتطبیق هذا الأمر بالتحقالجزائیة یؤهل للقیام

:تي ذكرهمالموظفون الآ

ابعون للإدارة المكلفون ، التالمستخدمون المنتهون إلى الأسلاك الخاصة بالمراقبة

.بالتجارة

ون التابعون لمصالح الإدارة الجبائیةنیعوان المعالأ.

."المقررون لدى مجلس المنافسةمقرر العام و ال

التحریات بتبدأ امنصوص علیها قانونیتم إجراء التحقیق عبر مراحل :مراحل التحقیق-2

.)ب(ثم تأتي مرحلة التحقیق الحضوري،)أ(الأولیة

:مرحلة التحریات الأولیة-أ

ق، طلب ، فحص الوثائفي هذه المرحلة السماع للأطرافالمتخذةمن بین الإجراءات

،03-03رقممن الأمر51المادة علیه وهذا ما نصت ،1الضروریة للتحقیقكل المعلومات 

یمكن المقرر القیام بالفحص على وثیقة ":بقولهاالمعدل والمتمم،ةمتعلق بالمنافسال

.ضروریة للتحقیق في القضیة المكلف بها دون أن یمنع من ذلك بحجة السر المهني

ت حجز المستنداا تكن طبیعتها و همإستلام أیّة وثیقة حیثما وجدت ومبیمكنه أن یطالب و 

ترجع في تضاف المستندات المحجوزة إلى التقریر أو التي تساعده على أداء مهامه، و 

یقه من أي مؤسسة یمكن أن یطلب المقرر كل المعلومات الضروریة لتحقنهایة التحقیق 

."م له فیها هذه المعلوماتالتي یجب أن تسلأو أي شخص أخر ویحدد الآجال

تر في القانون، تخصص قانون ، تطبیق قانون المنافسة على الأشخاص العامة، مذكرة لنیل شهادة ماسحداد حنیفة-1

.40، ص 10/05/2016الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
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:مرحلة التحقیق الحضوري-ب

یدخلقیق و التحمراحل تمثل مرحلة التحقیق الحضوري المرحلة الثانیة من 

، والتحقیق بعد تبلیغ )1-ب(هما تبلیغ المآخذ1إجراءینبالقیامفي صلاحیات المقرر

:)2-ب(المآخذ

رقمن الأمرم52ر هام حیث نصت علیه المادة یلعب هذا الإجراء دو :تبلیغ المأخذ-1-ب

ریرًا أولیا یتضمن عرض الوقائع یحرر المقرر تق":على أنهالمتعلق بالمنافسة03،-03

التقریر إلى الأطراف المعنیة، وإلى الوزیر یبلغ رئیس المجلسالمسجلة و خذوكذا المآ

داء ملاحظات یمكنهم إبن لمصلحة، الذیالأطراف ذات االمكلف بالتجارة، وكذا إلى جمیع

.رأشه03جل لا یتجاوز مكتوبة في أ

-03رقم من الأمر53هذا الإجراء نصت علیه المادة :التحقیق بعد تبلیغ المأخذ-2-ب

ضاءتقعند الإجلسات الإستماع التي قام بها المقرر تكون ":المتعلق  بالمنافسة03

فضهم التوقیع یثبت في حالة ر م و عه الأشخاص الذین إستمع إلیهفي محضر یوقةمحرر 

."ذلك في المحضر

من 54لمادة لوفقاإعداد تقریر نهائي من طرف المقرر إجراءات التحقیق بتختتم 

الوزیر ذلك یبلغ رئیس مجلس المنافسة التقریر للأطراف المعنیة و بعد،03-03رقمالأمر

المتعلقة جلسةالهم تاریخ ل شهرین، كما یحدد لبداء ملاحظتهم في أجالمكلف بالتجارة لإ

.2بالقضیة

یها، یعقد مجلس من إجراء التحقیق تكون القضیة جاهزة للفصل فالانتهاءعد ب

ضوء ما ورد في أوراق الملف تخاذ القرار الملائم في القضیة، فيالمنافسة جلسة لإ

.3الملاحظات التي أبداها الأطراف أثناء الجلسةو 

.59، مرجع سابق، ص بن عبد االله صبرینة-1

.41، مرجع سابق، ص حداد حنیفة-2

.70، قانون المنافسة والممارسات التجاریة، مرجع سابق، ص كتو محمد الشریف-3
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المطلب الثاني

ة من طرف مجلس المنافسةالمقرر الجزاءات

حظر قانون المنافسة الجزائري الممارسات المقیدة للمنافسة ورتب علیها جزاءات یتم 

.توقیعها من طرف مجلس المنافسة

نجد أن الجهات ،المعدل والمتممالمتعلق بالمنافسة، ،03-03بالرّجوع إلى الأمر رقم 

ي هي كل من مجلس المنافسة وكذا القضائیة المخولة لقیام مسؤولیة العون الإقتصاد

یث تسلط على العون القضاء، ذلك لأن مهامها حمایة المنافسة بإختلاف دور كل منهما، ح

، 03-03الف لقواعد المنافسة مجموعة من الجزاءات نص علیها الأمر رقم الإقتصادي المخ

.)لثانيالفرع ا(والعقوبات التكمیلیة)الفرع الأول(العقوبات الأصلیةوزعها بین و 

الفرع الأول

العقوبات الأصلیة

لقضاء إلا أن المشرّع أقر لمجلس لإن سلطة إصدار العقوبات هي في الأصل مخولة 

ما 1المخالف لمبادئ المنافسة الحرةالمنافسة أن یصدر عقوبات ضد العون الإقتصادي 

)التدابیر الوقائیة(یة، والإجراءات التحفظ)ثانیا(، الغرامة المالیة)أولا(تعلق منها بالأوامر

)ثالثا(

الأوامر:أوّلا

یقوم مجلس المنافسة بإصدار أوامر معللة للمؤسسات التي قامت بإرتكاب ممارسات 

التي 03-03من الأمر رقم 45طبقا لنص المادة .مقیدة للمنافسة لوضع حد لهذه الممارسة

حد للممارسة المعاینة تنص على أن یتخذ مجلس المنافسة أوامر معللة ترمي إلى وضع

بها في والتي یبادر إلیه المقیدة للمنافسة عندما تكون العرائض والملفات المرفوعة 

الممارسات المقیدة للمنافسة في مجال الأسعار على ضوء "، فرحات عباس، هباش عمران، مداح عبد الباسط-1

، جامعة محمد بوضیاف، المسیلة، عدد مجلة البحوث في العلوم المالیة والمحاسبة، "النصوص المتعلقة بالمنافسة

.05، ص 2017، 04



الممارسات المقیدة للمنافسةالمسؤولیة في مجال المترتبة عن الآثارالفصل الثاني

-49-

ق یفي الآجال التي یحددها عند عدم تطبما إ و ختصاصه، وله أن یقرر عقوبات نافذة فورا إ

إذا لم أنهلى، إ12-08من القانون رقم27المعدلة بالمادة58الأوامر، كما ذهبت المادة 

تنفذ هذه الأوامر في الآجال المحددة لمجلس المنافسة أن یحكم بغرامات تهدیدیة لا تقل عن 

.1دج عن كل یوم تأخیر150000مبلغ 

أنواع مختلفة من الأوامر یتعلق للأمر في هیمكن لمجلس المنافسة أن یوج،وعلیه

أوامر للإمتناع عن فعل إعطاء خرى بعض الحالات بأوامر القیام بفعل شيء وفي حالات أ

:شيء ومن أمثلة ذلك

أوامر للحد من الممارسات المقیدة للمنافسة في أجل محدود.

 لوقف الممارسة أو عدم إدراج بند تعاقديأوامر.

أو خدمةبتقنیةستفادة المنافسینامة علاقات تعاقدیة أو السّماح بإأوامر بإق.

حترام الاجتهاد القضائيأوامر لإ.

سعار قصوى الواردة في الوثائق التجاریة هي أسعار ون یذكر فیه موزعیه أن الأوامر لممأ

.ینصحهم بها

أوامر لإرسال المعلومات.

 2ابیر التحفظیةإتخاذ التدأوامر إتخاذ بعض التدابیر العقابیة في إطار طلب.

الغرامة المالیة:ثانیا

عند عدم تطبیق الأوامر یقوم مجلس المنافسة بفرض غرامات مالیة أو عقوبات مالیة

ى أوامر یفرضها المجلس وتكون هذه إل)المؤسسة(أو عدم إمتثال العون الإقتصادي

الغرامات إما نافذة فورا وبالآجال، فالعقوبة المالیة هي تلك العقوبة التي تلحق بالذمة المالیة 

مجلة البحوث في ، "قیة وحمایة المنافسة من الممارسات المقیدة لهاالمنافسة كآلیة لتر مجلس"، بن لشهب أسماء-1

.101، ص 2016، 01كلیة الحقوق، جامعة قسنطینة، عدد العقود وقانون الأعمال،

، كلیة مجلة القانون والمجتمع، "تفعیل دور مجلس المنافسة في متابعة الممارسات المقیدة للمنافسة"، ساوس خیرة-2

.92، ص 2016، 02لسیاسیة، جامعة بشار، عدد الحقوق والعلوم ا
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.1مةللشخص المخالف إذ یعتبر مبلغا مالیا یدفع للدولة عن طریق الخزینة العا

، لیبقى )1(عمل قانون المنافسة على التحدید القانوني للمبلغ الأقصي للغرامة المالیة

.)2(إحتمال الإعفاء منها أو تخفیض قیمتها قائما شریطة إستیفاء الشروط القانونیة المطلوبة

:للغرامة المالیةالأقصىالمبلغ -1

یدة للمنافسة كما هو نه یعاقب على الممارسات المقینص المشرع الجزائري على أ

من مبلغ رقم الأعمال %12من هذا الأمر بغرامة لا تفوق 14منصوص علیها في المادة 

و بغرامة تساوي على خر سنة مالیة مختتمة أمن غیر الرسوم، المحقق في الجزائر خلال آ

الأقل ضعفي الربح المحقق بواسطة هذه الممارسات على أن لا تتجاوز هذه الغرامة أربعة

أضعاف هذا الرّبح وإذا كان مرتكب المخالفات لا یملك رقم أعمال محدد، فالغرامة لا تتجاوز 

.2دج6000.000

:الإعفاء من الغرامة أو التخفیض من قیمتها-2

مجلس الممنوحة لمكانیة الإإن ما یمیز قانون المنافسة عن غیره من القوانین هو 

-03من الأمر رقم 60معینة تناولتها المادة تخفیض العقوبة إذا توفرت شروط لالمنافسة 

، وللمجلس إلى جانب تخفیض العقوبة المقررة صلاحیة 3المتعلق بقانون المنافسة03

الإعفاء الكلي منها لصالح المؤسسات المخالفة لقانون المنافسة التي تستوفي الشروط 

.لمنافسةالقانونیة المطلوبة والسلطة التقدیریة في تقریر ذلك تعود لمجلس ا

، قانون المنافسة وضبط السوق، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص بلقاسم شهرزاد، سویس یاسمین-1

.75، ص 2021قانون خاص، قسم الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

، مجلة الحقوق والعلوم السیاسیة، "بات الردعیة للممارسات المقیدة للمنافسة في التشریع الجزائريالعقو "، أكلي نادیة-2

.139، ص 2015، 02كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة وهران، عدد 

لیة الحقوق، ، كمجلة البحوث في العقود وقانون الأعمال، "نطاق حریة التعاقد في قانون المنافسة"، عمارة أمیرة إیمان-3

.237، ص 2018، 05، عدد 1جامعة الجزائر 
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)التدابیر الوقائیة(الإجراءات التحفظیة:ثالثا

نص المادة لنظم المشرع الجزائري كیفیة إتخاذ المجلس لمثل هذه التدابیر من خلا

مجلس المنافسة والتي جاء فیها یمكن ،المتعلق بالمنافسة،03-03ر رقم من الأم46

دة تدابیر مؤقتة للحد من الممارسات المقیبطلب من المدعي أو الوزیر المكلف بالتجارة إتخاذ

قتضت ذلك الظروف المستعجلة لتفادي وقوع ضرر محدق للمنافسة موضوع التحقیق، إذا إ

غیر ممكن إصلاحه لفائدة المؤسسات التي تأثرت مصالحها من جراء هذه الممارسات 

.1أو عند الإضرار بالمصلحة الإقتصادیة العامة

الفرع الثاني

بات التكمیلیةالعقو 

:على مایلي،سالف الذكر،03-03من الأمر رقم 03فقرة 45نصت المادة 

...".ویمكنه أیضا أن یأمر بنشر قراره أو مستخرجا منه أو توزیعه أو تعلیقه"...

من القانون 23المعدلة بموجب المادة ،03-03من الأمر رقم 49كما نصت المادة 

جلس المنافسة القرارات الصادرة عنه وعن مجلس قضاء ینشر م:"یليعلى ما12-08رقم 

الجزائر، وعن المحكمة العلیا وكذا مجلس الدولة، والمتعلقة بالمنافسة في النشرة الرسمیة 

.للمنافسة

كما یمكن نشر مستخرجات من قراراته كل المعلومات الأخرى بواسطة أي وسیلة إعلامیة 

...".أخرى

لمواد أن نشر قرارات مجلس المنافسة إجباري وعلیه یتضح من خلال نص هذه ا

في النشرة الرسمیة للمنافسة إلا أنه یدخل ضمن العقوبات التكمیلیة في حالة ما إذا تم نشرها 

كلیا أو جزئیا بواسطة أي وسیلة إعلامیة أخرى قد تنشر في الصحف الوطنیة أو الجهویة 

نظرا لما یشكله الإعلام من دور ردعي 2أو المحلیة أو المنشورات المهنیة أو المخصصة

.91، مرجع سابق، ص ساوس خیرة-1

.237، مرجع سابق، ص مقدم توفیق-2
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وضبطي في نفس الوقت لأنه یهدف إلى تغییر سلوك المؤسسات بشكل فعلي عن طریق 

إعلام المستهلكین والعملاء والمنافسین بضرورة الإمتثال لأوامر المجلس والعمل على 

.1تصحیح الممارسات المقیدة للمنافسة

نافسة لا یصدر دائما قرارات تقضي بفرض أخیرا تجدر الإشارة إلى أن مجلس الم

:مثلأخرى قرارات بیقضيعقوبة فقد 

یقصد به في القواعد العامة قیام النیابة العامة بوقف المتابعات نظرا لعدم :قرار الحفظ

مرتكب الجریمة غیر أنه یمكن أن تستأنف الملاحقات إذا طرأ كفایة الأدلة أو لوفاة

ؤدي قرار الحفظ إلى وضع حد للمتابعة ویتم بموجبه سة یعنصر جدید وفي مجال المناف

.حفظ القضیة بسبب تنازل صاحب الإخطار عن إدعاءاته أو وفاته

لا تترتب بمقتضاه مر الصادر عن جهة تحقیقیقصد به الأ:الدعوىهقرار إنتفاء وج

على عدم آثار قانونیة على الدعوى العمومیة المثارة ضد المتهم، ویؤسس هذا القرار إما 

.2و لسبب قانونيدلة ضد المتهم أكفایة أو إنعدام الأ

ویكون ذلك ما إذا تم إخطار المجلس من طرف أحد الأشخاص :قرار رفض الأخطار

.3غیر المؤهلة قانونا لذلك، أي إنعدام الصفة في الشخص المخطر

ى أنهمن قانون المنافسة عل46تنص المادة :قرار قبول أو رفض التدابیر المؤقتة:

یمكن مجلس المنافسة، بطلب من المدعي أو من الوزیر المكلف بالتجارة، إیجاد "

تدابیر مؤقتة للحد من الممارسات المقیدة للمنافسة موضوع التحقیق، إذا إقتضت 

لفائدة المؤسسات الظروف المستعجلة لتفادي وقوع ضرر محدق غیر ممكن إصلاحه

.107، مرجع سابق، ص بن عمرة سارة و ملكي كنزة-1

في الحقوق، ، الممارسات المقیدة للمنافسة والآثار المترتبة عنها، مذكرة مكملة لنیل شهادة الماسترسارة تربكي-2

، 2018تخصص قانون الأعمال، قسم الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة العربي بن مهیدي، أم البواقي، 

.63ص 

، القیود الواردة على مبدأ المنافسة في التشریع الجزائري، مذكرة مقدمة لاستكمال متطلبات شهادة بن براهیم ملیكة-3

الأعمال، الشعبة حقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، ماستر أكادیمي، تخصص قانون 

.74، ص 2013
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ضرار بالمصلحة الاقتصادیة مارسات أو عند الإمصالحها من جراء مدة المالتي تأثرت

.1"العامة

یكون إصدار الفصل في القضیة من طرف مجلس :إصدار قرار الفصل في القضیة

ویكون ذلك في حالتین الحالة الأوّلى تتمثل في التحقیق التكمیلي ویظهر هذا 2المنافسة

یسمح له الإلمام بشكل الأخیر إذا تبین للمجلس أن العناصر المشكلة لملف القضیة لا

جید بكل الممارسات والوقائع الواردة في عریضة الأخطار، إما الحالة الثانیة فتبرر في 

قد أخطرت هي أیضا بنفس الوقائع وذلك التي إنتظام حكم محكمة قضائیة أو إداریة 

.3المتعلق بالمنافسة03-03من الأمر رقم 48وفقا للمادة 

خاصة منها الغرامات المالیة قد ارات مجلس المنافسةلقر ونظرا للجانب الردعي 

ولهذا فقد منح المشرع للأطراف المعنیة ضدهاتضرر الأطراف المعنیة بالقرار الصادر ت

،المتعلق بالمنافسة،03-03من الأمر رقم 63مادة طبقا للإمكانیة اللّجوء إلى الطعن 

یفهم أنه في حالة إصدار مجلس ومن هذه المادة124-08والمعدلة بموجب القانون رقم 

المنافسة لقرارات أو لعقوبات غیر شرعیة وغیر مطابقة للنظام القانوني الذي یحكمها فإنها 

.تكون محل طعن أمام مجلس قضاء الجزائر بعد إستیفاء كافة الشروط اللاّزمة

، مجلس المنافسة، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، تخصص قانون الإدارة العامة، كلیة نبیل بن سعادة-1

.105، ص 2017قي، الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة العربي بن مهیدي، أم البوا

، یتعلق بالأخطار الصادر عن السید رزوق 2000نوفمبر 19، صادر یوم 04ق200مجلس المنافسة، قرار رقم -2

).غیر منشور(ورقلة-معمر ضد المؤسسة العمومیة لنقل المسافرین بین الجنوب الشرقي

، مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون، ، نظام المتابعة أمام مجلس المنافسةوزان عبد العزیز، بن علي رشید-3

تخصص قانون العام للأعمال، قسم قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرّحمان میرة، بجایة، 

.54، ص 26/06/2015

.، المتعلق بالمنافسة03-03من الأمر رقم 48المادة أنظر -4
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یحق لكل شخص معني بالقرار مباشرة الطعن أمام مجلس قضاء الجزائر وإلى جانبه 

من الأمر 63مواعید الطعن ضمن نص المادة ، تم تحدید1الوزیر المكلف بالتجارة:نذكر

2شهر واحد یسري من تاریخ إستلام القراربأجل،03-03رقم 

، مداخلة ألقیت ضمن فعالیات الملتقى "المختلفة في ضبط قواعد المنافسةدور الهیئات القضائیة"، شیخ ناجیة-1

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة "حول آثار التحولات الإقتصادیة على تفعیل قواعد المنافسة"الوطني التاسع، 

.09-08، ص ص 2015مولود معمري، تیزي وزو، 

.متعلق بالمنافسة، ال03-03من الأمر رقم 63أنظر المادة -2
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المبحث الثاني

المتابعة القضائیة من طرف الهیئات القضائیة

في بشكل أو بأخرإن القضاء بإعتباره حامي المجتمع والحریات العامة، یساهم

مراقبة المنافسة وحمایتها من كل الممارسات التي من شأنها المساس بها، حیث تتمتع 

تخولها إصدار العقوبات ،)المطلب الأول(في مجال المنافسةالأجهزة التابعة له بصلاحیات 

.)المطلب الثاني(اللازمة في حق الأعوان الإقتصادیین المخالفین

المطلب الأول

لجهات القضائیة المختصة تحدید ا

لیس من المبالغة في شيء إذا قلنا أن الجهات القضائیة بمختلف أنواعها تساهم     

في تكریس مبادئ إقتصاد السوق والسهر على حسن تطبیق أحكام القانون الذي ینظمها، 

من ختصاص كل فئة منها بنوع معین وتعدد أنواع الهیئات القضائیة یؤدي بالضررة إلى إ

القضاء الإداري وجهات،)الفرع الأول(القضاء العادي التي تتوزع على جهات المنازعات 

.)الفرع الثاني(

الفرع الأوّل

إختصاص القضاء العادي

تتمیز سلطة مجلس المنافسة بالمحدودیة فلا یتمتع هذا الأخیر بإختصاص مطلق في 

وتعویض )أوّلا(سات المقیدة للمنافسةمجال المنافسة إذ یعود للقضاء صلاحیات إبطال الممار 

.)ثانیا(ناتجة عنهاالضرار الأ

.دعوى إبطال الممارسات المقیدة للمنافسةالفصل في :أوّلا

من 13هذا ما نصت علیه المادة كل الممارسات المقیدة للمنافسة و یتضمن البطلان 

من 09-08لمادتین دون الإخلال بأحكام ا:"المتعلق بالمنافسة على أن03-03الأمر رقم 
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، یبطل كل إلتزام أو إتفاقیة أو شرط تعاقدي یتعلق بإحدى الممارسات المحظورة الأمرهذا 

".أعلاه12، 11، 10، 6،7بموجب المادة 

إن البطلان المقصود بموجب هذه المادة یتعلق بكل إتفاق تعاقدي مهما یكن الشكل 

تفاقات مقیدة للمنافسة أو التعسف في هذا الإتفاق بشرط أن یكون متعلق بالإالذي یتخذم 

عقود الأو بأسعار مخفضة تعسفیاوضعیة الهیمنة أو الوضعیة التبعیة الإقتصادیة أو البیع 

.1الإستئثاریة

یة المختصة بتقریر هذا البطلان، ونلاحظ أیضا أن المشرّع لم یحدد الهیئات القضائ

یعود إلى جمیع المحاكم القضائیة اتهذه الممارسضمنیا أن الإختصاص بإبطال فیفهم منه

.2المدنیة منها والتجاریة

إلا أنه حتى یصدر حكم بالبطلان یشترط أن یصدر قرار عن مجلس المنافسة یقرر 

03-03من الأمر رقم 09و 08بوجود ممارسة مقیدة للمنافسة بعد مراعاة أحكام المادتین 

تفاقیات المحظورة والتعسف في وضعیة تان تنصان على الإستثناءات الواردة على الإلالّ 

.3الهیمنة

من القانون 102/01أما أصحاب الحق في تحریك هذه الدعوى فتنص المادة 

إذا كان العقد باطلا بطلانا مطلقا جاز لكل ذي مصلحة أن یتمسك بهذا البطلان، :"المدني

.4"وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها ولا یزول البطلان بالإجازة

.377، مرجع سابق، ص ...، مكافحة الممارسات المقیدة للمنافسة في القانون الجزائري بدوي عبد الجلیل-1

جامعة الإخوة منتوري، ، مجلة العلوم الإنسانیة، "دور الهیئات القضائیة في حمایة مجال المنافسة"،شیخ ناجیة-2

09، ص 2019ائر، ، الجز 01، 01، العدد 30المجلد ،قسنطینة

الممارسات لمقیدة للمنافسة في مجال الأسعار على ضوء"، فرحات عباس و هیاش عمران و مداح عبد الباسط-3

العدد ، جامعة محمد بوضیاف، المسیلة، ، مجلة البحوث في العلوم المالیة والمحاسبة، "النصوص المتعلقة بالمنافسة

.07، ص 2017، 04

.من القانون المدني، سالف الذكر102/01المادة أنظر -4
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.ضرار الناتجة عن الممارسات المقیدة للمنافسةعن الأالتعویض الفصل في دعوى :ثانیا

المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم على 03-03رقممن الأمر48تنص المادة 

مقیدة الیمكن لكل شخص طبیعي أو معنوي یعتبر نفسه متضررا من الممارسات :"أنه

مر، أن یرفع دعوى أمام الجهة القضائیة المختصة للمنافسة، وفق مفهوم أحكام هذا الأ

".طبقا للتشریع المعمول به

یمكن لأي طرف تضرر من الممارسات المقیدة للمنافسة أنه لاحظ من نص المادة ی

أن یرفع دعوى أمام المحاكم المدنیة والتجاریة لأن مجلس المنافسة لا یحكم بالتعویض وإنما 

.1الإختصاص للهیئات القضائیة

للمنافسة، أو كل شخص متضررالمقیدقد یكون صاحب الدعوى أحد أطراف الإتفاق 

.2جمعیات حمایة المستهلكأومؤسسة منافسة، المستهلك، منظمات مهنیة ونقابیة،سواء 

للمنافسة قیدةالمعن الممارساتدعوى التعویض عن الأضرار الناتجة تحمل 

ني، فتفترض إثبات الممارسات الخاطئة خصائص الدعوى التقصیریة في القانون المد

.3والضرر والعلاقة السببیة بین الضرر والخطأ

الفرع الثاني

إختصاص القضاء الإداري

على الرغم من التوجه نحو محاولة توحید الإجتهاد القضائي المتعلق بقانون المنافسة 

اري في المنازعات تحت رقابة هیئة قضائیة عادیة إلا أن الإختصاص الطبیعي للقاضي الإد

، ما ینتج عنه تدخل القاضي 4المتعلقة بأشخاص القانون العام في قانون المنافسة لا مفر منه

، الممارسات المقیدة للمنافسة في القانون الجزائري، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماستر، فرع قانون أحمد بن حلیمة-1

.60، ص 2017الأعمال، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة محمد بوضیاف، المسیلة، 

.49، مرجع سابق، ص ...لى الأشخاص العامةقانون المنافسة ع، تطبیقحداد حنیفة-2

، جرائم المنافسة والأسعار، تخصص قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، مومن فطیمةعیساوي سمیر و -3

.147، ص 2016، قالمة، 1945ماي 08جامعة 

مجلة البحوث ، "معنویة العامةإختصاص القاضي الإداري بتطبیق قانون المنافسة على الأشخاص ال"، قردوح لیندة-4

.23، ص 2019، 6، العدد1كلیة الحقوق، جامعة الإخوة منتوري، قسنطینةفي العقود وقانون الأعمال،
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).ثانیا(كقاضي إستعجالي كذلك ،)أولا(الإداري في مجال المنافسة 

تدخل القاضي الإداري في مجال المنافسة:أولا

قیدة للمنافسة، وهذا من أجل یقوم القاضي الإداري بتدخل في مجال الممارسات الم

طابع العام، فإن الدعوى التي ینظر فیها القاضي الضمان إحترام القوانین والتنظیمات ذات 

الإداري تنشأ في إطار المنافسة هي دعوى الإلغاء ودعوى التعویض كما یتدخل القاضي 

.1الإداري في مجال الصفقات العمومیة

قضائیة قصد مخاصمة قرار إداري حامل في الدعوى الإلغاء الدعوىیمكن القول عن 

.2طیاته لعیب أو مخالفا لقاعدة قانونیة

، وحتى یتمكن 3بمعنى أنها دعوى موضوعیة لمخاصمة القرار الإداري لعدم مشروعیته

ن دعوى الإلغاء المطعون المرفوعة إلیه یجب أن تكو النظر غي القاضي الإداري من 

تظلم إداري مسبق ومیعاد ،رط القرار الإداري المطعون فیهقانونیة من شالشروط مستوفیة لل

.4جراءات القانونیة المطلوبةالإقانوني وإتباع 

الحكم بإلغاء المقررات المتعلقة بالإقصاء غیر المشروع من المنافسة یصطدم في فإن

مما الحكم،هذا ستقلالیة العقد الذي یكون قد نشأ قبل صدور بإ-لیامع–ن غالب الأحیا

وبالتالي ،عواقب ما شابها من عیوب عند إبرامهاضدة یجعل عملیة إبرام الصفقة محصن

وىمن الإقصاء غیر المشروع س-والواقع یثبت ذلك-فإنه لا یبقى أمام المتنافس المتضرر 

الحمایة اللاّزمة معالمفه نتحدد بعد في كالمطالبة بالتعویض أما القضاء الشامل، والذي لم

.5ارسة حریة المنافسة في مجال الصفقات العمومیةالناجعة لمم

.228، مرجع سابق، ص بن خمة جمال-1

.85، مرجع سابق، ص حداد حنیفة-2

.397، مرجع سابق، ص قابة صوریة-3

.171، مرجع سابق، ص ص بوجمیل عادل-4

.450، مرجع سابق، ص تیورسي محمد-5
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إختصاص القاضي الإداري الاستعجالي:ثانیا

917في القضاء الإستعجالي الإداري بموجب المادة الفصلأخضع المشرّع الجزائري 

إلى نفس التشكیلة المختصة بالبت في الموضوع دون من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، 

في العادیةفالدعوى الإستعجالیة الإداریة تتفق مع دعوى الإستعجالیة الحق المساس بأصل

.1الحقبأصل مساس الدون الضررالخصائص والمبادئ الأساسیة حیث تهدف إلى دفع 

توافر شروط منیتدخل القاضي الإستعجالي في المواد الإداریة وهذا بعد التأكد 

تلك التي یملكها القاضي بلطات متمیزة مقارنة بسعموماأساسیة، یتمتع القاضي الإستعجالي

توجیهخاصة بوقف تنفیذ القرار القابل للإنفصال، سلطة الإداري العادي ویتعلق الأمر

تزامات متثال لإلوامر، سلطة فرض وتوقیع الغرامات ضد الإدارة العامة، سلطة الأمر بالإالأ

.2"الصفقةإمضاء سلطة الأمر بتأجیل لإشهار والمنافسة، سلطة توقیع الغرامات التهدیدیة، ا

ر حمایة مؤقتة وسریعة ییعتبر القضاء الإستعجالي مسلكا قضائیا مخصوصا لتوف

للمراكز الحقوقیة في مواجهة ما یهددها من آثار وخیمة مرشحة للتفاقم، بسبب مرور الوقت 

زاع، فهو یخشى معه إستدراك الحالة وإرجاعها إلى ما كانت علیه قبل حدوث النإلى حد

قضاء الموضوع بالنظر إلى الطابع الإستثنائي الممیز لإجراءات الطلبات مسالكیختلف عن 

.3الإستعجالیة المتمثل أساسا في كونها فوریة ومشمولة بالنفاذ المعجل بقوة القانون

المطلب الثاني

القضائیةالجهاتعنالصادرةعقوباتال

الاقتصاديالعامالصالححمایةإلىیرميلاللمنافسةقیدةالمالممارساتقانونإن

التيشخاصالأمنوغیرهاللمؤسساتالخاصةالمصالححمایةإلىأیضایرميبل، فحسب

مجلة العلومالمتضمن الإجراءات المدنیة والإداریة، 09-08الدعوى الاستعجالیة في ظل القانون "،زواوي عباس-1

.214، ص 2013، 31العدد ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة،الانسانیة

.455-454، مرجع سابق، ص ص تیورسي محمد-2

.453، ص نفسهمرجع -3
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التيالإجراءات الخاصةة إلىضافبالإفالممارساتهذهرتكابإجراءمنتتضررأنیمكن

للمنافسةالمنافیةرساتالمماضدةمالیعقوباتوتسلیطأوامربتوجیهالمنافسةلمجلستسمح

وذلكبالمنافسةالمتعلق03-03من الأمر رقم 12و 11و 10و7و6للموادالواردة

ي.الاقتصادالعامالنظامعلىحفاظا

فرعال(ةمدنیعقوباتتسلیطفيمختصةهي الأخرىتكونالقضائیةالهیئاتنإف

)ثانيالفرعال(الجزائیة، وأخرى)الأول

الأولالفرع

المدنیةعقوباتال

القضائیة في مواجهة المؤسسات لجهاتلحها المشرعمنالتيالصلاحیات تتمثل

الأضرارتعویض)أولا(المنافسةقیدةالمالممارساتإبطالالمخالفة لقانون المنافسة في 

)ثانیا(عنهاالمترتبة 

للممارسةالعون الإقتصادي المقیدةممارساتإبطال:أولا

الأخیرةهذهبطلانة عامة بصفللمنافسةالمقیدةلممارساتليالمدنالردعیتضمن

تكتسيهي، فالعاموالقانونالمنافسةقانونبینوصلةهمز البطلانعقوبةتشكلولذلك

وبالتالي، ةالعامبالمصلحةالمساسنهأشمنفر تصكلتجنبفيمتمثلالو ضروریاطابعا

باقيعنالبطلانویتمیزالعامللنظاملفالمخاالإجراميالسلوككعقوبةالبطلانیظهر

.1أخرىجهةمن)2(وأثاره،)1(جهةمنابعهطخلالمنالعقوبات

:البطلانعقوبةطابع.1

،03-03رقممن الأمر13تطرق المشرع الجزائري إلى عقوبة البطلان في المادة 

من هذا 9و8المادتین دون الإخلال بأحكام ":المعدل والمتمم على أنه،المتعلق بالمنافسة

.145مرجع سابق، ص لاكلي نادیة،-1
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بإحدى الممارسات المحظورة بموجب یتعلقتعاقديشرطتفاقیة أوأو إالتزامكلیبطلالأمر 

.1أعلاه12و 11و 10و 7و 6المواد 

نالابطالعامبالنظاموالمتعلقةالمنافسةقواعدمنقاعدةیخرقویعد البطلان المعاقب 

الأمریتعلقوقدالبطلانطلبةمشروعةمصلحيذو الأشخاصلكلیمكنوبالتالي مطلقا

ة فقر 102المادةفيالجزائريالمشرععلیهنصماوهذا،2الغیرأوالممارسةالأطرافبأحد

لكلجازمطلقابطلاناباطلاالعقدكانإذا":نهأعلىتنصي إذ المدنالقانونمن1

یزولولانفسهاتلقاءمنبهتقضية أنوللمحكملانالبطبهذایتمسكأنةمصلح

."بالإجازةالبطلان

:آثار البطلان.2

تبیانالموضوعاضيقعلىیجبولذلكالبطلانتطبیقمدىنصوصالتبینلم

.التقدیریةهتسلطعلىذلكفيمستندانلاالبطحدود

یؤدي بطلان البند في القانون العام إلى بطلان الإتفاق كله في حالة ما إذا كان 

د السبب الرئیسي لإبرام الإتفاق وبالتالي یمكن أن یكون الإتفاق بأكمله باطلا یشكل هذا البن

في جزء منه وصحي في الجزء الآخر فیستبعد في هذه الحالة الشق الباطل ویبقى الإتفاق 

.3بإعتباره إتفاقا مستقلاقائما

طلان لبافي دعوىالتقادمةلمدالمنافسةقانونتحدیدعدمتجدر الملاحظة إلىوأخیرا.3

إبراممنابتداءةسن15ـبالتقادمةمدالتي تحددالعامة، القواعد إلىالرجوعیجبلذلك

.4الاتفاق

.310، مرجع سابق، ص جواد عفاف-1

.145، مرجع سابق، ص لاكلي نادیة-2

.146، مرجع سابق، ص ...، العقوبات الردعیة للممارساتلاكلي نادیة-3

.50مرجع سابق ص محمد الخامس صیاد، عبد المجید عبیدلي، -4
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المقیدة الممارساتعنالمترتبةالأضرارعنالتعویضبزام العون الإقتصاديتإل:ثانیا

للمنافسة

لكلیمكن":نهأعلى03-03رقممن الأمر48نص المشرع الجزائري في المادة 

مقیدة للمنافسة وفق مفهوم مارسةممنمتضررانفسهعتبریمعنويأوطبیعيشخص

المعمولللتشریعطبقاالمختصةالقضائیةالجهاتى أمامدعو یرفعأنأحكام هذا الأمر 

".به

یمكنالتيالأضرارعنتعویضبالالمطالبةیجوزنهأالمادةهذهمنیتضح 

المختصةالجهةلىعالمنافسةقانونینصولممعنویاكان أوطبیعیابالشخصتلحقأن

.1ىالدعو بهذه

یرتكبهكانأیافعلكل":نهأعلىالجزائريالمدنيقانونالمن124المادةتنص

یمكنوبالتاليبالتعویضحدوثهفيسبباكانمنیلزمغیرللاضررً ویسبببخطئهشخص

ومن"بالمستهلكینأوبالمتنافسینالأمریتعلقوقدالتعویضى دعو رفعة مصلحذي لكل

، تسبب في إلحاق ضرر )1(إرتكاب العون الإقتصادي لخطأالتعویضدعوىرفعشروط

).3(تربط بین الخطأ والضرر علاقة سببیةشریطة أن ، )2(بالغیر

:الخطأ-1

إحدى إرتكاب الذي یتمثل في و خطأ أن یرتكب ة العون الإقتصادي تشترط مساءل

ارسات المقیدة للمنافسة، لذا یكفي على المدعي أي طالب التعویض إثبات وجود تلك المم

.2الممارسة

174، مرجع سابق، ص ویزة)شالح(ي لحرار -1

.13، مرجع سابق، ص ...، دور الهیئات القضائیة في حمایة مجال المنافسةشیخ ناجیة-2
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ذلكتمثلسواءأ خطیرتكبأنهومدنیاالاقتصاديالعونألةلمسشرطفأول

هذهفتعسفیامنخفضةأسعارةممارسأو الهیمنةفيتعسفأوللمنافسةمناففاقتإفي

.للغیرضرراتسببمتىتعویضللةموجبةمدنیخطاءأتعتبركلهاالتصرفات

:الضرر-2

یتمثل في الشرط الثاني لقیام المسؤولیة التقصیریة، بالتالي لقیام دعوى التعویض فلا 

یتمثل هذا الضرر في إعاقة السوق وعرقلته مما یؤدي إلى الإخلال 1یكفي وقوع الخطأ

.2بقانون العرض والطلب

تترتبنأیجبوإنمافحسبالخطأوقوعیكفيفلاعویضالتىدعو لقیامبالتاليو 

السوقةحركةعاقإفيیتمثلالذييالتنافسضررالبعنهویعبر، ومباشرحالضررعلیه

الحرةالمنافسةلقواعدوفقاالأسعار مثلاتتخذألاإلىتؤدية بصفالطبیعیةآلیاتهةوعرقل

3.واعدالقتلكعنوبعیدالمفتعبشكلذلكیكونوإنما

:السببیةالعلاقة-3

،فحسبللمنافسةالمقیدالسلوكجراءمنبهااللاحقالضرریةحضالإثباتیكفيلا

جتماعهافبإ،الناتج عنهروالضر المرتكبالخطأبینالعلاقة المباشرةإثباتكذلكیجبوإنما

.4هتقدیر القاضيیتولىالذيالتعویضفيحیةللضالحقیثبت

شروط حتى تكتمل یربط بین الخطأ والضرر علاقة سببیة أنیجب ذلك أنه 

خطأ، إلا إذا لضرر یجب أن یكون نتیجة مباشرة لل، بمعنى أن االمدنیة شروطهالمسؤولیة ل

.5خطأ الغیرأو فاجئمحادث السبب أجنبي كالقوة قاهرة أوكان 

.148، مرجع سابق، ص ...، العقوبات الردعیة للممارسات المقیدة للمنافسة في التشریع الجزائريلاكلي نادیة-1

.61، مرجع سابق، ص أحمد بن حلیمة-2

، دور القضاء العادي في تطبیق قانون المنافسة، مداخلة ألقیت ضمن فعالیات الملتقى الوطني التاسع وردیةفتحي -3

حول، أثر التحولات الاقتصادیة على تفعیل قواعد قانون المنافسة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولاي الطاهر 

.17إلى 1، من 9، ص 2015نوفمبر 18و 17سعیدة، یومي 

.148، مرجع سابق، ص لاكلي نادیة-4

.148، مرجع سابق، ص قابة صوریة-5
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الثانيعالفر 

الجزائیةالعقوبات

ت المقیدة للمنافسة مسألة تطورت بین الأمر ترتیب المسؤولیة الجزائیة عن الممارسا

.)ثانیا(03-03رقم، والأمر)أولا(06-95رقم 

:06-95رقم لأمرالمساءلة الجزائیة للعون الإقتصادي في ظل ا:أولا

الجزائيللقضاءولخو للمنافسةقیدةالماتممارسللالجنائيالطابعالمشرعأعطى

أخرىو جزائیة سالبة للحریةعقوباتإلیه وتوقیع المرفوعةالقضایافيالفصلختصاصإ

.1الممنوعةالمخالفةتلكارتكبنهأبثبت قتصاديإعونكلضدةمالیعقوبات

یحیل مجلس المنافسة الدعوى إلى وكیل "تنص على أنهمنه 15المادة كانتإذ

ممارسات ختص إقلیمیا قصد المتابعات القضائیة إذا كان تنظیم وتنفیذ المالجمهوریة ال

7و 6المنصوص علیها في المواد المنافیة للمنافسة أو التعسف الناتج عن الهیمنة 

...."من هذا الأمر12و11و 10و

:03-03المساءلة الجزائیة للعون الإقتصادي في ظل الأمر رقم :ثانیا

بعد أن كانت المحاكم الجنائیة من بین الهیئات القضائیة العادیة صاحبة الاختصاص 

المتعلق بالمنافسة إذ 03-03رقم في تطبیق قانون المنافسة تغیر الوضع بصدور الأمر

.2ختصاصلمنافسة لم یعد لهذه المحاكم أي إبإزالة العقاب الجنائي عن الممارسات المقیدة ل

تطبیقهاالمنافسةمجلستولىیيالتالمالیةالغراماتعلىفقطالمشرعأبقىوبالتالي

المنافسةمجلسیقررعندماإلاةجمهوریالوكیلعلىالإحالةیستدعيامهنالكیعدولم

.3ةالمنافسقانونمنالجنائيالقاضينسحاببإدعىیماوهوالاختصاصعدم

.369، مرجع سابق، ص بوجمیل عادل-1

، منع الممارسات الاحتكاریة في القانون الجزائري بین التجارة التقلیدیة والالكترونیة، مذكرة لنیل شهادة طلاش روزة-2

111لعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، ص الماستر، تخصص قانون أعمال، كلیة الحقوق وا

.نفسهمرجع -3
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خاتمة

نافسة وجب على المشرع أن تستمراریة المنافسة الحرة بین المؤسسات الملضمان إ

إلا وتنظیم المنافسة وضمان دیمومتها، یضع ضوابط وأسس یعتمد علیها في ضبط السوق 

أن السماح للمؤسسات الإقتصادیة بممارسة أنشطتها التجاریة بحریة تامة وتضارب مصالح 

القیام بممارسات دفع ببعض المؤسسات الإقتصادیة إلىیا بینها قد فیمالمؤسسات المتنافسة 

من شأنها أن تؤدي إلى تقیید المنافسة وإقصاء المنافسین من السوق، لذلك عمد المشرع إلى 

افسة إلا أن المشرع قد أورد عدة تؤدي إلى الإخلال بالمنقد ر الممارسات التي إلى حظ

لمصلحة العامة ومن هذه نها فوائد تعود على استثناءات على هذا الحظر إذا نتج عإ

.الممارسات

دراسة النطاق الموضوعي للمسؤولیة الناتجة عن الممارسات المقیدة یلاحظ من خلال 

بشكل مستمر نتیجة زیادة تنتشر تتطور و المحظورة، والتيتتعدد أشكال الممارسات للمنافسة 

.تساعها على الصعید الداخلي والخارجيالأسواق وإ 

یدة من خلال النصوص القانونیة المنظمة للمنافسة أن الممارسات المقتوصلنا 

ر المشروعة التي یقوم بها الأعوان الاقتصادیین داخل للمنافسة تشمل كل التصرفات غی

الاتفاقات السوق من أجل تحقیق أرباح طائلة في وقت معین حیث تتمثل هذه الممارسات في

.ة، والعقود الإستئثاریةالمحظورة، الممارسات التعسفی

یعد مبدأ حریة المنافسة من المقاصد الأساسیة لقانون المنافسة ولذلك حرص المشرع 

الجزائري على تحدید جمیع الممارسات المقیدة للمنافسة التي من شأنها المساس بحریة 

سوق المنافسة بین الأعوان الاقتصادیین كما أنشأ المشرع هیئة مستقلة تسعى إلى تنظیم ال

.من خلال مكافحة هذه الممارسات المحظورة وتوقیع العقوبات الردعیة على مرتكبیها
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الممارسات المقیدة للمنافسة مترتبة عن قیام المسؤولیة عن الآثار التتصدر حیث 

لقمع هذه الممارسات قانونا المعتمدةالوسیلةباعتبارها للمؤسسات المخالفة المتابعة الإداریة 

بتها لهیئة إداریة متخصصة في تنظیم السوق ومراقلمشرع الجزائري ستحدث ابفضل إ

.والمتمثلة في مجلس المنافسة

المختصة قانونا بمتابعة المسؤولین عن یعد مجلس المنافسة السلطة الإداریة المستقلة 

وتسلیط العقوبات الإداریة علیهم، ویأتي إختصاصه في إرتكاب الممارسات المقیدة للمنافسة 

لمسؤولیة عن الممارسات المقیدة للمنافسة إلى جانب إختصاص الهیئات القضائیة مجال ا

مسؤولیتها في والإداریة بتسلیط الجزاءات القانونیة اللازمة في مواجهة المؤسسات التي ثبتت

.الإخلال بالمنافسة

:ومن الملاحظات المتوصل إلیها من خلال هذه الدراسة

همیة ضبط المنافسة من خلال وضع المشرع الجزائري وإدراكه لأهتمامالتأكید على إ-

.كامل الصلاحیات لمراقبة المنافسةسلطة مستقلة تتمتع ب

ر ق تدخل القانون بقوته الملزمة بحظحمایة المنافسة وإنصافا للطرف الضعیف في السو -

یث فرض كل أشكال الممارسات المقیدة للمنافسة والتي من شأنها عرقلتها وإعاقتها، ح

ستبعاده تطبیق العقوبات ومالیة على مرتكبي المخالفات مع إالقانون جزاءات إداریة 

.علیهمالجزائیة 

فسة إلا أن هدفها واحد یتمثل في تعدد الآلیات والأسالیب التي تؤدي إلى تقیید المنا-

ما یؤثر سلبا ات الطلب على السلع والخدممتصاص مجمل من خلال إحتكار السوق إ

هذا ما یعود سلبا قتصادي والمنافسین و الإیؤدي إلى الأضرار بالنشاطدتها، مما على جو 

.على المستهلكین
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:منهانذكر یبقى توجه المشرع القاضي بحمایة المنافسة تشوبه بعض النقائص

صوص تحدید مسؤولیة التي مر بها قانون المنافسة لا تحمل أي جدید بخرغم التعدیلات-

.فسةمجلس المنا

تأخر صدور العدید من التنظیمات التي تساعد السلطات المختصة في مجال المنافسة  -

.متعلق بالمنافسةعلى القیام بدورها على أكمل وجه رغم النص علیها ضمن القانون ال

تردد المشرع الجزائري في عدم توضیح سلطة مجلس قضاء الجزائر باعتباره الفاصل في -

ضد قرارات مجلس المنافسة، رغم أن المسألة تعتبر من المسائل الطعون الموجهة

.الجوهریة

:ومن الإقتراحات التي یمكن إقتراحها حول موضوع بحثنا

زمة التي تساهم في لمجلس المنافسة وتزویده بالوسائل المادیة اللامنح الأهمیة الكبیرة-

.نافسةتفعیل تدخله في مجال المسؤولیة عن الممارسات المقیدة للم

ضرورة تكوین القضاة في مجال المنافسة عن طریق التدریب المستمر الذي یجهلهم -

.بالمنافسةالمتعلقة على قدر الكفاءة للفصل في المنازعات 

یهتم بقضایا المنافسة مثل محكمة مختصة بقضایا إنشاء جهاز قضائي متخصص -

.المنافسة، وتشریع قانون جنائي للمنافسة

قتصادیین والعاملین بمجلس آلیة فعالة للإهتمام بتدریب الخبراء الإالعمل على إیجاد -

.یة على المستویین المحلي والدوليقتصادسة وإطلاعهم على أهم القوانین الإالمناف

ة ر وسائل التحقیق الكافیة والفعالة التي تسمح بالحصول على الأدلة الضرورییتوف-

.بسرعة وتطبیق العقوبات الردعیة

المتعاملین الاقتصادیین بضرورة إعلامیة وعقد أیام دراسیة وندوات لتوعیةتالقیام بحملا-

م المجلس والمزایا ستشارتهم لمجلس في المسائل المتعلقة بالمنافسة وتعریفهم بمهاإ

.المترتبة عنها
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:الملخص

حظر المشرع الجزائري بعض الممارسات التي من شأنها أن تؤدي إلى تقیید المنافسة 

المتعلق بالمنافسة المعدل 03-03رقممن الأمر12إلى 6وعرقلتها بموجب المواد من 

التعسف في -والمتمم والتي تتمثل في الاتفاقات المقیدة للمنافسة والممارسات التعسفیة

الإقتصادیة، التعسف في وضعیة التبعیة الإقتصادیة، ممارسة أسعار بیع وضعیة الهیمنة

.العقود الاستشاریة-منخفضة تعسفیا

یترتب على إخلال الأعوان الإقتصادیین بالقواعد القاضي بحظر الممارسات المقیدة 

لمنافسة قیام مسؤولیتهم القانونیة عن الممارسات المرتكبة، وحرصا من المشرع على تفعیل ل

المنافسة الحرة قام باستحداث آلیات مؤسساتیة تتكفل بحمایة المنافسة الحرة حیث أنشأ في 

هذا الصدد مجلس المنافسة باعتباره هیئة الضبط في مجال المنافسة وله صلاحیة التدخل 

المعدل والمتمم 03-03رقممن الأمر12إلى 6عددة حسب المواد من في مجالات مت

.المتعلق بالمنافسة

:الكلمات المفتاحیة

المنافسة؛ الممارسات المقیدة للمنافسة؛ العون الاقتصادي؛ التعسف؛ الهیمنة الإقتصادیة؛ 

القضاء الإداريالتبعیة الإقتصادیة؛ الآثار؛ مجلس المنافسة؛ العقوبات؛


